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 المستخلص

مأموري الضبط القضذئي في نظذم  لسالطذتي رس هذا البحث القواد  القذنونية المنظمة 
مكذفحة الغش الاجذري الساعودي وبيذن م ى تماعهم بسالطذت رجذل الضبط الجنذئي الواردة في 

المنهج تم تطبيق ، قذنونية المترتبة دلى الإخلال بذلكنظذم الإجراءات الجزائية ومذهي الآثار ال
قذنونية محل ال راستة وصفذً دقيقذً قوم دلى وصف القواد  الدلى هذه ال راستة والتي ت الاحليلي

باستاخ ام المصذدر القذنونية الأصلية كنظذم مكذفحة الغش الاجذري ولائحاه الانفيذية ونظذم 
وتوصل البحث الثذنوية مثل الساوابق القضذئية وكاب شراح القذنون، المصذدر الإجراءات الجزائية و 

ع ياماعون بسالطذت أكبر من التي ياما الضبط القضذئي في جرائم الغش الاجذري يإلى أن مأمور 
بهذ رجذل الضبط الجنذئي المنصوص دليهذ في نظذم الإجراءات الجزائية، وأن الذي خولهم  لك 

أن يام الاقاصذر دلى  توصيذت البحثهي اللائحة الانفيذية لنظذم الغش الاجذري، ومن 
 ريمة للغش الاجذري.السالطذت المنصوص دليهذ في نظذم الإجراءات الجزائية دن  وجود ج
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Abstract 
This article will study the legal rules that regulate the authorities of 

Preliminary criminal investigation officers in Anti-Commercial Fraud Law (the 
Law) in order to understand the authorities of preliminary criminal 
investigation officers that determined in the Law and to unveil to what extent 
they practice all the powers of preliminary criminal investigation officers 
stipulated in the Criminal Procedures Law and what are the impacts on the 
misusing of these authorities. This research employs qualitative research 
methodology by applying the black letter law by using the primary sources as 
statutes and secondary sources as text books, judicial cases. The findings of this 
research will be focusing on the exact authorities of preliminary criminal 
investigation officers in commercial fraud crimes. The contribution of this 
study will be the suggestions to the law-maker for developing the current 
position of the problem under study. 
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 موضوع البحث:أولًا: 

مخذلفذت نظذم مكذفحة  فيمأموري الضبط القضذئي  ذتصذصينذقش البحث موضوع اخا
 مشكلة البحث دلى  ترتكزدن  وجود مخذلفة، و لاطبيق الإجراءات الواجبة االغش الاجذري، و 

بيذن م ى تماع مأموري الضبط القضذئي في جرائم الغش الاجذري باخاصذصذت رجذل الضبط 
الجنذئي العذمة المنصوص دليهذ في نظذم الإجراءات الجزائية، والمساؤولية النذشئة دن الإخلال 

 وجود جريمة غش تجذري.  بالقواد  القذنونية الواجبة الاطبيق دن

 البحث: أسئلةثانياً: 
 الأستئلة الآتية: دنهذا البحث ستيجيب 

 الضبط القضذئي؟ ومن هم مأمور  .1
الضبط القضذئي في جرائم الغش الاجذري بكذفة السالطذت  وهل ياماع مأمور  .2

 والصلاحيذت التي ياماع بهذ رجذل الضبط الجنذئي؟
المترتبة دلى تجذوز صلاحيذت وستلطذت مأموري الضبط القضذئي  القذنونية مذهي الآثار .3

 ظذم مكذفحة الغش الاجذري؟في ن
 حدود البحث:ثالثاً: 

يانذول البحث دراستة القواد  القذنونية الماعلقة بسالطذت مأموري الضبط القضذئي في نظذم 
 مكذفحة الغش الاجذري في النظذم الساعودي 

 البحث: مصطلحاترابعاً: 

 الضبط الجنذئي –مأمور الضبط القضذئي  –الضبط القضذئي  –الغش الاجذري 

 أهداف البحث :خامساً: 

يه ف البحث إلى معذلجة المشكلة محل ال راستة التي ستبق درضهذ، وياحقق  لك من 
 خلال الأه اف الآتية:

 دراستة القواد  القذنونية الماعلقة بضبط مخذلفذت نظذم مكذفحة الغش الاجذري. .1
معرفة ستلطذت مأموري الضبط القضذئي دن  وجود مخذلفذت لنظذم مكذفحة الغش  .2

 لاجذري.ا
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بيذن الآثار المترتبة دلى إخلال مأموري الضبط القضذئي بصلاحيذتهم وستلطذتهم  .3
 النظذمية.

 :أسباب اختيار موضوع البحثسادساً: 

 إن اخايذر موضوع البحث مبني دلى د ة أستبذب من أهمهذ مذ يلي:
قلة ال راستذت القذنونية الماعلقة بسالطذت مأموري الضبط القضذئي في جرائم الغش  .1

 .الاجذري
نصَّ دليهذ نظذم الإجراءات الجزائية  اخاصذصذت وستلطذت الضبط القضذئي أن .2

لذا، تظهر الحذجة لوجود دراستة  ،واللائحة الانفيذية لنظذم مكذفحة الغش الاجذري
ماخصصة لبيذن القواد  القذنونية الواجبة الاطبيق من قبل مأموري الضبط القضذئي 

   دن  وجود مخذلفة لنظذم مكذفحة الغش الاجذري.

 :أهمية البحث: سابعاً

أدطى مأموري الضبط القضذئي في جرائم الغش  ق  ن نظذم مكذفحة الغش الاجذريإ
الاجذري ستلطذت واخاصذصذت مح دة دلى دكس ستلطذت رجذل الضبط الجنذئي في نظذم 

دراستة ستلطذت مأمور الضبط القضذئي  دنناشئة الإجراءات الجزائية، ودليه فأهمية هذا البحث 
 وغش الاجذري فقط أفي الأنظمة  ات العلاقة وهل يساام  اخاصذصذته من نظذم مكذفحة ال
 ومن الماوقع أن تساذهميمذرس الصلاحيذت الأخرى المنصوص دليهذ في نظذم الإجراءات الجزائية 

الخذصة  نظمةالأ ستيكون لهذ دور في تطويرالتي  الاقتراحذتفي تق يم  -بإ ن الله–هذه ال راستة
 بموضوع البحث محل ال راستة .

 :الدراسات السابقة: ثامناً

تنذولت بعض جوانب جرائم الغش الاجذري في  ال راستذت القذنونية التيهنذك د د من 
"جريمة الخ اع في نظذم مكذفحة الغش الاجذري مع الإشذرة إلى دراستة منهذ النظذم الساعودي ، 

مجلة الحقوق المجل  ونشرت في محم  أحم ،  لدب  الفضيإد اد: ، "الفرنساي والمصري القذنونين
جريمة الخ اع كأح  أنواع الغش الاجذري هذه ال راستة ، تنذولت 1994،  4/ الع د 18
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 ،نت ال راستة أركذن جريمة الخ اعوبي   ،هـ1404المنصوص دليه في النظذم الساعودي الصذدر دذم 
رجذل الضبط الجنذئي والجهذت المخاصة  تبذدهذ من قبلالتي يجب اهي الإجراءات النظذمية  ومذ

أن تسامية جريمة  :أهمهذ منوتوصلت ال راستة إلى د د من الناذئج والتي  ،بالاحقيق والمحذكمة
دراستة "الإجراءات الجزائية في نظذم مكذفحة  كذلك"الخ اع" تشير إلى جريمة " الغش" أيضذً، و 

طلال مساع  المطرفي، رستذلة دكاوراه، جذمعة إد اد: دراستة مقذرنة تطبيقية"،  -الغش الاجذري 
تنذولت ال راستة موضوع الإجراءات النظذمية  دن  القبض  "م2012-ه1433 ،نايف العربية

ري، والاحقيق حمخذلفة لنظذم مكذفحة الغش الاجذري في مراحل البحث والامن ارتكب دلى 
ال راستة أن مأموري الضبط القضذئي ياماعون بسالطة تق ير هذه ومن ناذئج  ،والمحذكمة الابا ائي

في مخذلفاهذ للنظذم وأن رجذل الضبط القضذئي لهم الحق في  أستبذب ستحب العينذت المشابه
مصذدرة البضذدة المغشوشة دون اناظذر ص ور حكم قضذئي في المخذلفة المضبوطة، ودلى الرغم 
من أن هذه ال راستة تنذولت جزءاً من مهذم  مأموري الضبط القضذئي إلا أن دراستاهذ كذنت 

الآثار القذنونية المترتبة دلى الإخلال بهذه مقاصرة دلى الإجراءات دون الاخاصذصذت و 
أن هنذك جوانب  بع  هذا العرض الموجز لل راستذت الساذبقة، يرى البذحث .الاخاصذصذت

بسالطذت مأموري الضبط القضذئي والآثار  تحليل ومنذقشة، ومنهذ مذ ياعلقأخرى بحذجة إلى 
 بيذن هيهذه ال راستة لموضوع البحث والإضذفة العلمية التي ستاضيفهذ  المترتبة دلى الإخلال بهذ،

م ى تماعهم بسالطذت رجذل الضبط الجنذئي  الكشف دنستلطذت مأموري الضبط القضذئي و 
 المترتبة دلى الإخلال بهذه السالطذت. هي الآثار الواردة في نظذم الإجراءات الجزائية و مذ

 :منهج البحث: تاسعاً

تطبيق المنهج الاحليلي في هذا البحث من خلال الادامذد دلى الأنظمة واللوائح  تم
ب شراح القذنون والساوابق القضذئية الصذدرة دن المحذكم في المملكة ا  الافسايرية لموضوع البحث وك  

 العربية الساعودية في وصف النصوص القذنونية محل ال راستة وصفذً دقيقذً للوصول إلى الناذئج.

 :خطة البحث: عاشراً

 تقسايم هذا البحث إلى تمهي  ومبحثين وخذتمة: تم
 تمهي : الضبط القضذئي في جرائم الغش الاجذري، وفيه أربعة مطذلب:
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 وبيذن أهمياه الضبط القضذئي مذهيةالمطلب الأول: 
 الامييز بين الضبط القضذئي والضبط الإداريالمطلب الثذني: 

 وفقذً لنظذم مكذفحة الغش الاجذري القضذئيمأمورو الضبط : الثذلثالمطلب 
 : اخاصذص مأموري الضبط القضذئيالرابعالمطلب 

 المبحث الأول: ستلطذت مأموري الضبط القضذئي ، وفيه مطلبذن:
المطلب الأول: ستلطذت مأموري الضبط القضذئي للكشف دن المخذلفذت ، وفيه ثلاثة 

 فروع:
 الفرع الأول: تلقي البلاغذت والشكذوى
 الفرع الثذني: دخول وتفايش المنشآت

 منهذ للفحص ةذ وستحب دينبهالمناجذت المشابه  الاحفظ دلىالفرع الثذلث: 
المطلب الثذني: ستلطذت مأموري الضبط القضذئي دن  الاحقق من وجود المخذلفذت، وفيه 

 ثلاثة فروع:
 الفرع الأول: ضبط المخذلفذت وإثبذتهذ

 : ضبط إفذدات المخذلفين نيالفرع الثذ
 : مصذدرة المناجذت المغشوشة وإتلافهذلثالفرع الثذ

 المبحث الثذني: المساؤولية الم نية لمأموري الضبط القضذئي، وفيه مطلبذن:
 المطلب الأول: أركذن المساؤولية الم نية، وفيه ثلاثة فروع:

 الفرع الأول: الخطأ
 الفرع الثذني: الضرر

 الساببية بين الخطأ والضرردلاقة  الفرع الثذلث:
 ، وفيه ثلاثة فروع:دلى مأمور الضبط القضذئيالم نية ددوى المساؤولية المطلب الثذني: 

  المساؤوليةالفرع الأول: المحكمة المخاصة بنظر ددوى 
 كجزاء دن المساؤولية الفرع الثذني: الاعويض

 الفرع الثذلث: تنفيذ الأحكذم القضذئية 
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 خذتمة وتاضمن أهم الناذئج والاوصيذت 
  الفهذرس : فهرس المصذدر والمراجع وفهرس الموضودذت



  الجزء الثاني – 192 العدد –سلاميّة للعلوم الشرعية مجلّة الجامعة الإ

- 713 - 
 

 مقدمة

ولهذا  ؛وللبيئة، والمسااهلك ،جرائم الغش الاجذري أضراراً كبيرة للاقاصذد الوطنيتسابب 
 مكذنيذتهذ لمحذرباهذ، ومعذقبة مرتكبيهذ، وحرمت الشريعة الإستلامية الغشإستخرت ال ول كذفة 

الاجذري لمذ فيه من أكل أموال النذس بالبذطل، قذل صلى الله دليه وستلم "من غشنذ فليس 
وجرمت المملكة العربية الساعودية الغش الاجذري، وستنت  (2)و "لا ضرر ولا ضرار"، (1)منذ"،

الأنظمة لمحذرباه، ومعذقبة مرتكبيه، وكذن أول نظذم لمكذفحة الغش الاجذري ص ر دذم 
الاوستع في الاجذرة و ظهور الوستذئل الح يثة للغش الاجذري أدى إلى هـ، ولكن 1381

الصذدر هـ 1429نظذم لمكذفحة الغش الاجذري دذم  كذن آخرهذ،  د ة مرات تح يث النظذم
 هـ.23/4/1429( وتاريخ 19بالمرستوم الملكي رقم )م/

بع الفني نظراً لخصوصية جرائم الغش الاجذري كونهذ من الجرائم الاقاصذدية  ات الطذو 
 نظذم مكذفحة الغش الاجذري مأموري ضبط ل يهم الخبرة الكذفية دلى القيذم ال قيق؛ دينَّ 

بإجراءات الاستا لال في جرائم الغش الاجذري التي تخالف في طبيعاهذ دن الجرائم الأخرى، 
 منهذالتي و وخولهم النظذم ستلطذت لضبط المخذلفذت والقيذم بالإجراءات النظذمية الأخرى 

 ذقبة المخذلفين. مع
المنصوص دليهذ في  لمأموري الضبط القضذئي ودن  الإخلال بالسالطذت النظذمية

المساؤولية القذنونية ض   تناجنظذمي الإجراءات الجزائية، ونظذم مكذفحة الغش الاجذري؛ 
فإ ا كذن   ،ض همممذ يؤدي إلى الحق في رفع ددوى المساؤولية  ؛مأموري الضبط القضذئي

 لك المساؤولية الاأديبية، وفي حذل ارتكذب  لىبالواجبذت العذمة للوظيفة يترتب دخلالًا إ
                                                             

قذل : "من حمل دلينذ  -صلى الله دليه وستلم-رضي الله دنه أن رستول الله  أبى هريرة جزء من ح يث (1)
تحقيق: السالاح فليس منذ، ومن غشنذ فليس منذ". مسالم من الحجذج النيساذبوري، "صحيح مسالم". 

 .99: 1( محم  فؤاد دب  البذقي. )بيروت: دار إحيذء التراث العربي
ابن مذجه،  : "لا ضرر ولا ضرار".-صلى الله دليه وستلم –ابن دبذس، قذل: قذل رستول الله دن  (2)

)دار الرستذلة العذلمية،  محم  بن يزي  القزويني. "ستنن ابن مذجه". تحقيق: شعيب الأرنؤوط.
 .432: 3م( 2009-هـ1430
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ب خطأ في ممذرستة السالطذت، ذالمساؤولية الجنذئية، وفي حذل ارتك فعن   لك تنشأجريمة 
 وستبب ضرراً للغير فانشأ دن  لك المساؤولية الم نية.

بسالطذت مأموري الضبط وهذه ال راستة ستاقوم باحليل القواد  القذنونية الماعلقة  
، وبيذن المساؤولية الم نية النذشئة دن الإخلال الساعودي القضذئي المنصوص دليهذ في النظذم

بهذه السالطذت من أجل الوصول إلى ناذئج ال راستة التي ته ف إلى تطوير الأنظمة  ات 
 العلاقة بالغش الاجذري.

 وبيان أهميته الضبط القضائي ماهيةالمطلب الأول: 

 الأول: تعريف الضبط القضائي: الفرع

 أولًا: لغة:
، ضَبَطَ دليه وضَبَطهَ يَضْب ط ضَبْطذً وضَبذطةً، وقذل الليث: الضبط: لزوم الشيء وحبساه

الض بْط  لزوم  شيء لا يفذرقه في كل شيء، وضَبْط  الشيء حِفْظ ه بالحزم، والرجل ضذبِطٌ، أَي 
 (2)وفي الاهذيب: ش ي  البطش والق وَّةِ والجسام، (1)ش يٌ ،حذزمِ،ٌ ورجل ضذبِطٌ وضَبـَنْطى: قويٌّ 

وقذلَ ابن  د ريٍَْ : ضَبَطَ الرَّج ل  الشَّيءَ يَضْب ط ه ضَبْطذً، إِ ا أخََذَه أَخْذاً شَ ي اً.
(3) 

 ثانياً: اصطلاحاً:
 ،مهمة الكشف دن الجرائم بع  وقودهذ إليهذ الموكولهي الجهة  (4) الضبط القضذئي

                                                             

 .2549: 4دار المعذرف، د.ت(، . "لساذن العرب". )القذهرة: محم  بن مكرم بن دلى الأنصذريابن منظور،  (1)
، 1محم  بن أحم  بن الأزهري الهروي، أبو منصور. "تهذيب اللغة". تحقيق محم  دوض مردب. )ط (2)

 .339: 11م(. 2001بيروت: دار إحيذء التراث العربي ، 
من  الزبي ي، محم   بن محم   بن دب  الرز اق الحسايني. أبو الفيض، الملق ب بمرتضى. "تاج العروس (3)

 .439: 19جواهر القذموس". )دار اله اية(، 
تخالف مساميذت الموظفين الممذرستين لهذه المهمة في القوانين المقذرنة فيسامى الضبط الع لي في قذنون  (4)

م ، 9/1961من قذنون أصول المحذكمذت الجزائية الأردني وتع يلاته رقم  9العقوبات الأردني، المذدة 
 23م، بينمذ يسامى الضبط القضذئي في القذنون المصري، المذدة 8/2011والمع ل بآخر قذنون رقم

= 
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ويخولهذ القذنون  ،وإحذلاهم إلى القضذء ،مرتكبيهذ، وجمع أدلاهذ، تمهي اً للاحقيق معهموتابع 
في أحوال استاثنذئية القيذم ببعض إجراءات الاحقيق الابا ائي، وفقذً للشروط التي تح دهذ 

مجمودة الإجراءات اللازمة  ذبأنه في القذنونف وظيفة الضبط القضذئي عرَّ وت   (1)القوانين.
. (2)با ائي في الجريمةالااحقيق الوقوع الجرائم وجمع أدلاهذ والبحث دن مرتكبيهذ، قبل لإثبذت 

"هم  (الجنذئيالقضذئي )المقصود برجذل الضبط  دلى أن نظذم الإجراءات الجزائيةنص و 
الأشخذص الذين يقومون بالبحث والاحري دن مرتكبي الجرائم، وضبطهم وجمع المعلومذت 

 .(3)قيق وتوجيه الاتهذم"والأدلة اللازمة للاح
 ،الضبط القضذئي من الجهذت المساذد ة للنيذبة العذمةجهة ع  تبنذء دلى مذ ستبق، 

 هذ،وملاحقة مرتكبي ،ولهذ دور بارز في الكشف دن ملابساذت الجرائم ،والسالطة القضذئية
يبنى دلى  وكذلك الحكم القضذئي لأن قرار الاتهذم ؛وإلقذء القبض دليهم وتق يمهم للع الة

 .(4)رجذل الضبط القضذئي يق مهذالأدلة التي 
وهو  (5)،نظذم مكذفحة الغش الاجذريفي دليه  المنصوصصطلح هو الموالضبط القضذئي 

                                                             
= 

م، وورد استاخ ام الضبط 1950لعذم  150من قذنون الإجراءات الجنذئية المصري وتع يلاته رقم 
 القضذئي و الضبط الجنذئي في الأنظمة الساعودية، وستيأتي تفصيل  لك لاحقذً.

، الرياض: 1جهة ستلطذت الضبط الجنذئي". )طكلزي، ياستر حسان. "حقوق الإنساذن في موا  (1)
 62م(، صـ 2007هـ/1428

الجبور، محم  دودة. "الاخاصذص القضذئي لمأمور الضبط". )بيروت: ال ار العربية للموستودذت،  (2)
 .40م(. ص1986

  هـ.  1435 / 1 / 22باذريخ   )2م/ رقم ) من نظذم الإجراءات الجزائية الصذدر بالمرستوم الملكي  24المذدة  (3)
العايبي، ستعود. "الموستودة الجنذئية الإستلامية المقذرنة بالأنظمة المعمول بهذ في المملكة العربية  (4)

 . 528: 2(.، 2009الساعودية". )الرياض: دار الا مرية، 
/ 04/ 23( باذريخ 19من نظذم مكذفحة الغش الاجذري الصذدر بالمرستوم الملكي رقم )م/ 6المذدة  (5)

هـ ، و مصطلح الضبط القضذئي 1429/ 04/ 22باذريخ  119لس الوزراء رقم هـ وفقذً لقرار مج1429
ورد كذلك في د د من الأنظمة الساعودية، مثل: نظذم العلامذت الاجذرية الصذدر بالمرستوم الملكي رقم 
= 

https://www.boe.gov.sa/ShowPDF.aspx?FileName=c5226475-ea54-411f-bc3d-f12d4f066d96.pdf
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والأخير هو الذي  (1)مصطلح الضبط الجنذئي المنصوص دليه في نظذم الإجراءات الجزائية،يقذبل 
جرى دليه العمل في المملكة بع  ادامذد الهيكل الانظيمي لم يرية الأمن العذم بقرار وزير ال اخلية 

هـ، وهو المصطلح الأكثر استاخ امذً في المملكة العربية الساعودية 1396/ 2/ 15في  5رقم ت/
العلمية  النذحياينه من ، ولا غبذر دليللجريمةلل لالة دلى أدمذل جمع الاستا لالات اللازمة 

والضبط القضذئي  (2)والعملية مذدام ق  استاقر العمل به، و كر في كثير من الأنظمة الساعودية.
يمذرسته أفراد أطلق دليهم نظذم مكذفحة الغش الاجذري مسامى "مأمور"، في حين أن المصطلح 

اءات الجزائية، ولا الأكثر استاخ امذً هو "رجل" الضبط الجنذئي المنصوص دليه في نظذم الإجر 

                                                             
= 

هـ، ونظذم حمذية حقوق المؤلف الصذدر بالمرستوم الملكي رقم )م/ 1423/ 05/ 28( وتاريخ 21)م/ 
هـ، ونظذم 1424/ 04/ 09وتاريخ  85وفقذً لقرار المجلس الوزراء رقم  1424/ 07/ 02( باذريخ 41

هـ وفقذً لقرار 1427/ 05/ 10( باذريخ 29الإي اع في المخذزن العذمة الصذدر بالمرستوم الملكي رقم )م/ 
و الغش الاجذري فعل محرم شردذً ومجرم نظذمذً هـ. 1427/ 05/ 09وتاريخ  113مجلس الوزراء رقم 

لانطوائه دلى الغش والخ اع والاحايذل وأكل أموال النذس بالبذطل، قذل تعذلى " ولا تأكلوا أموالكم بينكم 
: أن رستول الله مر دلى صبرة طعذمٍ، فأدخل بالبذطل" وأن هذا الفعل من كبذئر الذنوب فعن أبي هريرة

ذل: أصذباه السامذء يا رستول ي ه فيهذ، فنذلت أصذبعه بللًا، فقذل: ))مذ هذا يا صذحب الطعذم؟((، ق
الله! قذل: ))أفلا جعلاه فوق الطعذم كي يراه النذس، من غش فليس مني((؛ رواه مسالم، وهذا الح يث 

 دذم في تحريم الغش في الأمور كلهذ وخذص في تحريم الغش في الاجذرة.
  ه. 1435 ،من نظذم الإجراءات الجزائية 24المذدة  (1)
من نظذم الإجراءات الجزائية ، ورد   24بالإضذفة إلى النص دلى مصطلح "الضبط الجنذئي" في المذدة  (2)

من نظذم مكذفحة المخ رات والمؤثرات العقلية الصذدر بالمرستوم الملكي رقم  66كذلك في المذدة 
لصذدر من نظذم الآثار والماذحف والتراث العمراني ا 86هـ، و المذدة 8/7/1426وتاريخ  39م/

من نظذم الشركذت الصذدر بالمرستوم  222هـ، و المذدة 9/1/1436وتاريخ  3بالمرستوم الملكي رقم م/
 ه.  28/1/1437وتاريخ  3الملكي رقم م/

https://www.boe.gov.sa/ShowPDF.aspx?FileName=c5226475-ea54-411f-bc3d-f12d4f066d96.pdf
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  (1).مشذحة في الاصطلاح لأن كلا المصطلحين يؤديان إلى نفس المعنى

 الفرع الثاني: أهمية الضبط القضائي

وتق يم المجرمين للع الة، لمذ  ،للضبط القضذئي أهمية كبيرة في الكشف دن الجرائم
والمحذفظة دليهذ،  ،ياماعون به من ستلطة مبذشرة الجريمة فور وقودهذ، ومعذينة الآثار المذدية لهذ

وضبط كل مذ ياعلق بهذ، وسمذع أقوال من ل يهم معلومذت دن الوقذئع الجنذئية ومرتكبيهذ، 
 (2).د أدلة كذفية دلى اتهذمهولهم كذلك ستلطة القبض دلى الماهم في حذل الالبس دن  وجو 

في  يبل له دور رئيسا ؛و دور الضبط القضذئي لا يقاصر دلى الكشف دن الجرائم
لأن من يري  ارتكذب الجريمة يعلم بأنه لن يسااطيع الإفلات من ي   ؛الح  من ارتكذب الجرائم

ع مناج مخذلف ودليه، فمن تاجه إرادته إلى بي (3)،ذالع الة فيكون  لك مذنعذً له من ارتكذبه
لنظذم مكذفحة الغش الاجذري، فربمذ يمانع دن  لك لعلمه بأن مأموري الضبط القضذئي 
يقومون بجولات تفايشية للاأك  من د م مخذلفة المنشآت للنظذم، وأنه في حذل وجود مخذلفة 

ق وتطبي ،فإنهم ستيقومون بإحذلة مرتكبيهذ إلى النيذبة العذمة لاحريك ال دوى الجزائية ض هم
 العقوبات النظذمية بحقهم من قبل المحكمة المخاصة. 

 :للأستبذب الاذليةوللضبط القضذئي أهمية بالغة في مساذر ال دوى الجنذئية 
أن دمل مأمور الضبط القضذئي يع  المرحلة الأولى والأستذستية من مراحل ال دوى  .1

 الجنذئية.
 مثل: الوقذئع الجنذئية أن الأدلة والمعلومذت التي يق مهذ مأمور الضبط القضذئي دن .2

                                                             

 من نظذم الإجراءات الجزائية، 25، والمذدة هـ1429 من نظذم مكذفحة الغش الاجذري، 6المذدة  (1)
ستع  بن محم  بن ظفير، الإجراءات الجنذئية في المملكة العربية الساعودية، مطذبع  ه، و  1435

 .46ص  هـ،1432الحميضي، الرياض، 
 .528: 2لإستلامية". ستعود العايبي. "الموستودة الجنذئية ا (2)
دذدل إبراهيم. "ستلطذت مأموري الضبط القضذئي بين الفعذلية وضمذن الحريات والحقوق الفردية".  (3)

 44م، ص2001)القذهرة، 

https://www.boe.gov.sa/ShowPDF.aspx?FileName=c5226475-ea54-411f-bc3d-f12d4f066d96.pdf
https://www.boe.gov.sa/ShowPDF.aspx?FileName=c5226475-ea54-411f-bc3d-f12d4f066d96.pdf
https://www.boe.gov.sa/ShowPDF.aspx?FileName=c5226475-ea54-411f-bc3d-f12d4f066d96.pdf
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دضو النيذبة العذمة في توجيه الاتهذم والقذضي من  كلمحضر الضبط يساان  دليهذ  
 في الحكم.

 : التمييز بين الضبط القضائي والضبط الإدارينيالمطلب الثا

الضبط الإداري هو حق الإدارة في أن تفرض دلى الأفراد قيوداً تح  بهذ من حرياتهم 
فمهمة الضبط الإداري المحذفظة دلى النظذم العذم، وهي تخالف  (1)العذم، بقص  حمذية النظذم

دن مهمة الضبط القضذئي الذي تقاصر مهماه في ملاحقة المجرمين وتق يمهم للع الة، وبنذء 
 دلى النحو الاذلي: ذبين الضبط الإداري والضبط القضذئي نبينه ذقو ، فإن هنذك فر  لكدلى 

من حيث طبيعة الأدمذل، فإن طبيعة الضبط الإداري وقذئية، أي تقوم به جهة  أولًا:
الإدارة السالطة  ةوتملك جه ،لذا فإن أدمذلهذ غير مح دة ؛الإدارة بقص  المنع من وقوع الجرائم

الاق يرية للمحذفظة دلى النظذم العذم بعنذصره الثلاثة: الأمن العذم، والصحة العذمة، والآداب 
والساكينة العذمة ، بينمذ طبيعة الضبط القضذئي دلاجية، تب أ بع  وقوع الجريمة بالبحث دن 

دمذلهذ مح دة في نظذم وإحذلاهم للنيذبة العذمة تمهي اً لمحذكماهم أمذم القضذء، وأ ،مرتكبيهذ
  (2)الإجراءات الجزائية أو في الأنظمة الخذصة مثل نظذم مكذفحة الغش الاجذري.

وأدمذل الضبط القضذئي تابعة لل دوى الجنذئية وتاصل بهذ اتصذلًا مبذشراً وتأخذ 
حكمهذ وتابع صفاهذ وتخضع في أداء مهذمهذ وصلاحيذتهذ لقواد  نظذم الإجراءات الجزائية، 

 (3)ذً لأدمذل الضبط الإداري التي تطبق دليهذ القواد  العذمة لأدمذل جهة الإدارة.خلاف
من حيث السالطة التي تمذرس الضبط القضذئي والضبط الإداري، فوظيفة الضبط  ثانياً:

                                                             

-ه1437الطمذوي، ستليمذن. "الوجيز في القذنون الإداري". )القذهرة: دار الفكر العربي،  (1)
 ويساميه صذحب الكاذب البوليس الإداري، انظر: المرجع الساذبق. ،601م(.، ص2016

ه، 1434ه( ، 1434، ج ة: دار حذفظ، 1حساذن أبو العلا. "القذنون الإداري الساعودي"، )ط (2)
، مركز 2العجمي، حم ي. "القذنون الإداري في المملكة العربية الساعودية". )ط .8؛ و 136ص

( 87؛ و قرار هيئة الا قيق رقم )272م( ، صـ2016-ـه1437معه  الإدارة العذمة، -البحوث
 .298ه ص1435هـ، قرارات هيئة الا قيق مجامعة، ديوان المظذلم، 1432لعذم 

 .295هـ، مرجع ستذبق، ص1432( لعذم 87قرار هيئة الا قيق رقم ) (3)
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بينمذ  ،والإدلام ،والصحة ،والاجذرة ،الإداري تقوم بهذ السالطة الانفيذية كوزارة ال اخلية
  من الأدمذل القضذئية، وتخضع لإشراف النيذبة العذمة، ودلى ئي تعَّ وظيفة الضبط القضذ

الرغم من أن ستلطة الضبط القضذئي أستن ت لموظف الضبط الإداري إلا أنه ستيخضع في 
 ةوظيفي ةثذنيالوتكون للجهة الإدارية الاذبع لهذ و  ةالأولى إداري :هذه الحذل لرقذبة مزدوجة

  (1) وتكون للنيذبة العذمة لقيذمه بسالطذت وصلاحيذت رجذل الضبط الجنذئي.
وأدمذل الضبط الإداري التي تقوم بهذ جهذت الإدارة هي قرارات إدارية تخضع لرقذبة 

الاخاصذص في نظر ددذوى الإلغذء  جهة القضذء الإداري يع    وأن ،القضذء الإداري
المحكمة التي  من اخاصذص تع   دمذل الضبط القضذئي ال دذوى الماعلقة بأوالاعويض، بينمذ 

ويكون لهذ الاخاصذص في نظر لابعياهذ لل دوى الجنذئية واتصذلهذ بهذ، تنظر ال دوى الجنذئية 
 (2).ددذوى الإلغذء والاعويض الماعلقة بأدمذل الضبط القضذئي

 وفقاً لنظام مكافحة الغش التجاري الضبط القضائي ومأمور :لثالمطلب الثا

أدمذل الضبط القضذئي في جرائم الغش الاجذري يقوم بهذ موظفون من وزارة الاجذرة 
والاستاثمذر ووزارة الشؤون البل ية والقروية، والهيئة العذمة للغذاء وال واء، ويص ر تعيينهم بقرار 

ضعون لمساؤولياهذ وإشرافهذ، وزاري من وزير الاجذرة والاستاثمذر بع  موافقة جهذتهم، ويخ
 (3)الاجذري". ضبط الغشوتكون مساميذتهم الوظيفية "أدضذء هيئة 

الضبط القضذئي المنصوص دليهم في نظذم مكذفحة الغش الاجذري يقومون  مأمورو
بوظيفاين رئيساياين الأولى: الضبط الإداري، والثذنية: الضبط القضذئي، فعن مذ يقومون 

لضمذن د م مخذلفة النظذم فهم يقومون بمهذم الضبط الإداري والتي بالافايش دلى المنشآت 
أي ستذبقة لارتكذب الجرائم، بينمذ في حذل اكاشذف مخذلفة فعن ئذٍ يقومون  ،تعابر وقذئية

                                                             

 المرجع الساذبق. (1)
 .299-297هـ، صـ1432( لعذم 87قرار هيئة الا قيق رقم ) (2)
ه، 1432/ق لعذم 15068/1ه. القضية رقم 1429من نظذم مكذفحة الغش الاجذري، 5المذدة  (3)

 .1003ه، ص 1433انظر م ونة الأحكذم القضذئية ل يوان المظذلم الصذدرة دذم 
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بإجراءات جمع الاستا لال كضبط المناجذت المغشوشة وحجزهذ وسمذع أقوال الماهمين الأولية 
 (1)الضبط القضذئي. مهذممن تع  والتي 

الجهة التي يابعون لهذ وتسامى  لرقذبة مزدوجة، رقذبة الضبط القضذئي يمأمور  ويخضع
وزارة الاجذرة بموجب المذدة الخذمساة من النظذم التي نصت دلى أن وتقوم بهذ  رقذبة إدارية

 –اء وال واء القروية، والهيئة العذمة للغذو "ياولى موظفون من الوزارة، ووزارة الشؤون البل ية 
منفردين ضبط مخذلفذت  أو مجامعين –يص ر باعيينهم قرار من الوزير بع  موافقة جهذتهم 

أحكذم هذا النظذم وإثبذتهذ، ويع ون من مأموري الضبط القضذئي، ويكونون تحت مساؤولية 
  (2)وإشراف الوزارة".

مأموري الضبط يكون في الاحقق من تطبيق  ةالإداري الرقذبةودور وزارة الاجذرة في 
والقرارات الوزارية الماعلقة بالغش الاجذري، ودن   ،ولائحاه الانفيذية ،القضذئي لأحكذم النظذم

وجود قصور في أداء المهذم الموكلة لهم؛ تقوم باوجيه الملاحظذت لهم لضمذن ستير العمل وفق 
 الوزارةذم للاأك  من قي الأنظمة  ات العلاقة،الإجراءات النظذمية المنصوص دليهذ في 

 (3)تجذه جرائم الغش الاجذري. ذباخاصذصه
مذ  النيذبة العذمة متى  ، تقوم بهذوظيفيةوكذلك يخضع مأمورو الضبط القضذئي لرقذبة 

بأدمذل الضبط الجنذئي المنصوص دليهذ في نظذم الإجراءات  ذكذن العمل الموكل إليهم ماعلق
فيمذ  –الجزائية حيث نصت المذدة الخذمساة والعشرون دلى أنه" يخضع رجذل الضبط الجنذئي 

لإشراف هيئة الاحقيق والإددذء  -ياعلق بوظذئفهم في الضبط الجنذئي المقررة في هذا النظذم 

                                                             

روستم دطية. "الحمذية الجنذئية للمسااهلك من الغش في مجذل المعذملات الاجذرية".) الإستكن رية ، دار  (1)
؛ ومحم  ستويلم. "الحمذية الجنذئية للمسااهلك بين الجوانب 374م( ، ص 2014لجذمعية، المطبودذت ا

 .155م( ، ص 2018،  -الإجرائية والأحكذم الموضودية". )الإستكن رية: دار المطبودذت الجذمعية
 ه.1429من نظذم مكذفحة الغش الاجذري، 5المذدة  (2)
 155من اللائحة الانفيذية لنظذم مكذفحة الغش الاجذري الصذدرة بالقرار الوزاري رقم  6المذدة  (3)

 هـ.31/1/1431وتاريخ 
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 ين لعضو النيذبة العذمة حق الرقذبة دلى أدمذل مأمور ودليه، فإ (1)"،)النيذبة العذم( العذم
مخذلفذت دن  القيذم  قذموا بارتكذبالضبط القضذئي، وفي حذل وجود تقصير في أدمذلهم أو 

تأديبيذً  ملاهءطلب مساذ و ،ض هم رفع ال دوى الجنذئيةالحق في للنيذبة العذمة  بأدمذل الضبط
 (2).ذله ينالاذبع الإدارية وزارة الاجذرة كونهذ جهة الاخاصذصقبل من 

 المطلب الرابع : اختصاص مأموري الضبط القضائي

تانوع اخاصذصذت مأموري الضبط القضذئي، إلى نودين: الاخاصذص النودي، 
ذلاخاصذص النودي إمذ أن يكون دذمذً، أي أن مأموري الضبط ف ،والاخاصذص المكذني

ع الجرائم دون استاثنذء، مثل أدضذء النيذبة القضذئي لهم الاخاصذص العذم في مبذشرة جميع أنوا 
العذمة، أو يكون خذصذً وهم من يقاصر اخاصذصهم دلى أنواع معينة من الجرائم مثل التي 

خاصذص الضبط الذين منحوا ان كذلك الموظفو ترتبط بوظذئفهم، مثل موظفو الجمذرك، و 
من نظذم الإجراءات الجزائية دلى  26حيث نصت المذدة  (3)بموجب أنظمة خذصة، القضذئي

الموظفين  "من:  كلٌ   -بحساب المهمذت الموكلة إليه –أن "يقوم بأدمذل الضبط الجنذئي 
ومن  (4)،والأشخذص الذين خولوا صلاحيذت الضبط الجنذئي، بموجب أنظمة خذصة.."

دلى أن "ياولى  (5)حيث نصت المذدة  ،الأنظمة الخذصة نظذم مكذفحة الغش الاجذري
يص ر  –موظفون من الوزارة، ووزارة الشؤون البل ية القروية، والهيئة العذمة للغذاء وال واء 

مجامعين منفردين ضبط مخذلفذت أحكذم هذا  –باعيينهم قرار من الوزير بع  موافقة جهذتهم 
                                                             

. تم تع يل 46ص من نظذم الإجراءات الجزائية، ستع  بن ظفير، "الإجراءات الجنذئية"، 25المذدة  (1)
وتاريخ  240مر الملكي رقم: أ/مسامى هيئة الاحقيق والاددذء والعذم إلى النيذبة العذمة بالأ

 ه، وأن ترتبط مبذشرة بالملك.22/9/1438
 ه1435من نظذم الإجراءات الجزائية، 25المذدة  (2)
جذمعة الملك -المزمومي، محم . "الوستيط في شرح نظذم الإجراءات الجزائية". )مركز النشر العلمي (3)

، 2 نظذم الإجراءات الجزائية". )ط؛ زكي شنذق. "الوجيز في133-132هـ( ، صـ1440دب العزيز، 
 . 239م( ، صـ2015-هـ1436دار حذفظ، 

 هـ.1435من نظذم الإجراءات الجزائية،  26( المذدة 4)
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نحوا الاخاصذص النودي والذي ، وم  القضذئي.."ون من مأموري الضبط  َّ عَ النظذم وإثبذتهذ، وي ـ 
في جرائم الغش الاجذري المنصوص دليهذ في  القضذئيهو ممذرستة صلاحيذت مأموري الضبط 

 (1)نظذم مكذفحة الغش الاجذري.
بحساب الجرائم التي تقع في دائرة النطذق المكذني لعمل  يكون الاخاصذص المكذنيو  

هم أو مكذن القبض دليه إن لم يكن دضو الضبط القضذئي، وياح د كذلك بمكذن إقذمة الما
له محل إقذمة دائم ومعروف، وهنذك من رجذل الضبط من لهم اخاصذص مكذني لجميع الجرائم 

 (2)التي تقع داخل المملكة العربية الساعودية، مثل النذئب العذم.
  

                                                             

 هـ. 1429من نظذم مكذفحة الغش الاجذري،  3، 2( المذدة 1)
 . 239زكي شنذق، "الوجيز في نظذم الإجراءات الجزائية" ص (2)
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 المبحث الأول: سلطات مأموري الضبط القضائي 

لنظذم مكذفحة الغش الاجذري، فمنح تاع د ستلطذت مأموري الضبط القضذئي وفقذً 
لهم النظذم د داً من السالطذت التي يمذرستونهذ في ستبيل الكشف دن المخذلفذت أولًا، وتق يم 

دن  و  ،م في الكشف دن المخذلفذتمن يرتكبهذ إلى الع الة ثانيذً، وستنبين فيمذ يلي ستلطذته
 الاحقق من وجودهذ.

 لكشف عن المخالفاتفي اي المطلب الأول: سلطات مأموري الضبط القضائ

الضبط القضذئي هي ضمذن الازام المنشآت الاجذرية بالأنظمة واللوائح  يمأمور وظيفة 
مكذفحة الغش الاجذري، وفي ستبيل تحقيق  لك؛ منح  لنظذم ود م مخذلفة القواد  النظذمية

 النظذم د داً من السالطذت للكشف دن المخذلفذت، نوضحهذ دلى النحو الاذلي:لهم 
 الفرع الأول: تلقي البلاغات والشكاوى 

هة، ستواء كذن ذفشمالبلاغ هو إيصذل خبر وقوع الحذدثة إلى السالطة المخاصة كاذبة أو 
، بينمذ الشكوى هي الاستا دذء أو العريضة المق مة من (1) لك دن طريق المجني دليه أو غيره

ذوى، ي دي فيهذ الشذكي شخص أو أكثر لولي الأمر، أو لمن فوضه بحكم وظيفاه بالقي الشك
، والبلاغ ياق م به (2)بارتكذب فعل يع  تع يًا دلى حق دذم أو خذص من الم دى دليه

في أح  المناجذت، أمذ الشكوى فإنهذ تق م من  تجذرياً  ذً دذدة دن مذ يكاشفون غش ونالمواطن
الضبط القضذئي تلقي البلاغذت  يبضذدة مغشوشة، ويجب دلى مأمور  منالمسااهلك الماضرر 

والاثبت منهذ بالاناقذل إلى المحل المخذلف لمعذينة البضذدة  والشكذوى في جرائم الغش الاجذري
محل الشكوى أو البلاغ، ودن  الاحقق من وجود المخذلفة يقومون بإكمذل الإجراءات 

تمهي اً  ،(3)المخذلفين النظذمية، كضبط المناجذت المغشوشة، ومصذدرتهذ وإتلافهذ وضبط إفذدات
لكونهذ جهة الاخاصذص بالاحقيق في جرائم  ؛بع  اكامذل ملف القضية لنيذبة العذمةلإرستذلهذ ل

                                                             

 .180: 1ستعود العايبي، "الموستودة الجنذئية الإستلامية".  (1)
 .19مرش  الإجراءات الجنذئية، وزارة ال اخلية، ص  (2)
 ه.1431من اللائحة الانفيذية لنظذم مكذفحة الغش الاجذري،  7،  5المذدتين  (3)
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و لك كمذ نص دليه نظذم الإجراءات الجزائية في المذدة الساذبعة والعشرون:"  الغش الاجذري.
ذوى التي ترد إليهم بحساب اخاصذصه أن يقبلوا البلاغذت والشك دلى رجذل الضبط الجنذئي كلٌ 

 .(1)في جميع الجرائم "
 الفرع الثاني: دخول وتفتيش المنشآت التجارية

أستن  نظذم مكذفحة الغش الاجذري لمأموري الضبط القضذئي ستلطة دخول وتفايش 
في ستبيل  مجولة تفايشية، ويحق لهفي حذل وجود بلاغ أو شكوى أو  بنذء دلىالمنشآت 

 ،أو مركبذت النقل الاذبعة لهذ ،أو مسااوددذتهذ ،الكشف دن المخذلفذت تفايش مبنى المنشأة
ويحق لهم تفايش جميع  ،ويحق لهم طلب فاح الأمذكن المغلقة منهذ للقيذم بواجبذتهم الوظيفية

والكشف  ،أجزاء المحل الظذهرة والبذطنة في ستبيل الاأك  من الازام المنشآت باطبيق القوانين
 .(2)نظذم مكذفحة الغش الاجذري مخذلفذتدن 

دخول المنشآت يكون مح داً بالغرض من ال خول، يرى بعض شراح القذنون أن  و
وأن ستلطة مأموري الضبط القضذئي مقي ة بافايش المناجذت الظذهرة دون البذطنة إلا إ ا 

 ؛بالمحل ةتب الملحقذالمكيشمل تفايش تفايش المحل لا  وأن ،توفرت حذلة من حذلات الالبس
كحرمة المساكن الخذص، وأن ممذرستاهم لسالطذتهم تكون في ح ود النص   ةحرممن  ذله لمذ

   .(3)إلا إ ا ورد النص دلى  لك صراحة القذنوني وأنه لا يجوز الاوستع في  لك
إلا أن قيذس المكذتب الملحقة بالمنشآت الاجذرية  الرأيودلى الرغم من وجذهة هذا 

مع الفذرق لع ة أمور: الأمر الأول  ذً قيذست يع  د م دخولهذ إلا بإ ن مسابقفي لمساكن بحرمة ا
أن المكذتب تابعة للمنشآت التي يجب دليهذ الاقي  بالأنظمة واللوائح،  وأن النظذم منح 
مأموري الضبط القضذئي السالطة في دخول المنشآت وتفايشهذ وقت ال وام الرسمي أو دن  

لمراقبة م ى تطبيقهذ للنظذم ود م مخذلفاه، وأن المكاب تابع للمنشأة وجود بلاغ أو شكوى 
                                                             

هـ، روستم دطيه، "الحمذية الجنذئية للمسااهلك"، 1435من نظذم الإجراءات الجزائية،  27المذدة  (1)
 .400-399ص

 ه.1431من اللائحة الانفيذية لنظذم مكذفحة الغش الاجذري،  7من المذدة  2الفقرة  (2)
 .2"، صالغريبي، ستعي . "ستلطذت مأموري الضبط القضذئي وفق قذنون حمذية المسااهلك العمذني (3)
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وليس مسااقلًا دنهذ أو أنه مكاب شخصي تابع لمذلك المنشأة، فمن ضرورات تطبيق النظذم 
الثذني: أن قيذستهذ دلى حرمة المساكن لا يسااقيم لأن  الأمر، و تفايش المكذتب الاذبعة لهذ

دخوله إلا بإ ن صذحبه أو بإ ن من النيذبة العذمة دن   للمساكن حرمة خذصة فلا يجوز لأح 
وجود مساببذت قوية لذلك كوجود جريمة ونحوهذ، وأن المنشآت الاجذرية وضع لهذ المشرع 

لضمذن الاأك  من تطبيق الأنظمة واللوائح، وضبط مخذلفذت نظذم مكذفحة  ل خولهذ ذً تنظيم
 .الغش الاجذري

القضذئي الحق في دخول المنشآت الاجذرية  بنذء دلى  لك، فإن لمأموري الضبط
والأمذكن الاذبعة لهذ دون قي  طذلمذ أنهذ تابعة للمنشأة وليسات تابعة لصذحب المنشأة أو 

 ومنحالعذملين بهذ لضمذن الاأك  من د م وجود مخذلفذت لنظذم مكذفحة الغش الاجذري، 
ذ ستيؤدي إلى ضمذن تطبيق المكذتب الاذبعة للمنشأة إ ا كذن دخولهالحق في دخول  المنظم

الساذبعة من اللائحة ، دملًا بالمذدة أنظمة وتعليمذت الغش الاجذري واكاشذف المخذلفذت
الانفيذية لنظذم مكذفحة الغش الاجذري حيث نصت دلى "دخول وتفايش المنشآت الموجودة 

ت من فيهذ المناجذت الخذضعة لأحكذم النظذم ولائحاه الانفيذية ومذ يلحق بهذه المنشآ
  .(1)مسااوددذت وأمذكن تخزين أو وستذئل أو غيرهذ"

ويجب أن يكون الافايش دن الأشيذء الماعلقة بالمخذلفة المراد جمع المعلومذت دنهذ أو 
أو  ،الاحقيق في شأنهذ، ومع  لك، إ ا ظهر أثنذء الافايش وجود أشيذء تع  حيذزتهذ جريمة

ثبذتهذ في إضبطهذ و  القضذئيجريمة أخرى وجب دلى رجل الضبط  دنكشف التفي  في 
 وتساليم الحذلة إلى جهذت الضبط المخاصة.محضر الافايش، 

ال وام الفعلي للمنشأة  فيكون أثنذء هذ بالنظذم؛وأمذ وقت دخول المنشآت للاأك  من الازام
فليس لهم الحق في فاح المنشآت أبوابهذ للجمهور، وفي حذل كذنت المنشآت مغلقة  وهو وقت

                                                             

وتاريخ  155من لائحة نظذم مكذفحة الغش الاجذري الصذدر بالقرار الوزاري رقم  7المذدة  (1)
 هـ1431/ 01 /06
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، ولهم الحق في ال خول إ ا كذن (1)المساكن الخذص اهذ بحرمةحرم لأنهذ حينئذٍ تلحق ؛طلب فاحهذ
 .(2)وجود الموظفين بال اخلكأن يغلق المحل أبوابه للجمهور مع إغلاق المحل ظذهرياً  

دخول ويمالك مأمورو الضبط القضذئي ستلطة إغلاق المكذن المشابه به دن  منعهم من 
 ،أو للاحقق من البلاغذت ،والافايش دن المخذلفذت ،المنشآت وتفايشهذ لحين تمكينهم من ال خول

أو الشكذوى الواردة إليهم بوجود مخذلفة لنظذم مكذفحة الغش الاجذري، وفي حذل د م تمكينهم من 
 .(3) لك تمكينهم من لك طوادية؛ لهم حق الاستاعذنة بالجهذت الأمنية المخاصة في 

 منها للفحص ةوسحب عينا بهالمنتجات المشتبه  التحفظ علىالفرع الثالث: 
دن  وجود حذلة اشابذه بمخذلفة أحكذم نظذم مكذفحة الغش الاجذري ولائحاه 

وضبطهذ، وستحب  ،الانفيذية، فلمأمور الضبط القضذئي ستلطة حجز المناجذت المشابه بهذ
 .(4)دينذت دشوائية منهذ للفحص والاحليل

، (5)إجراءات ح دتهذ اللائحة الانفيذية للنظذمو  وفق ضوابط تكون العينذتوستحب 
                                                             

 هـ.1431من لائحة نظذم مكذفحة الغش الاجذري،  7من المذدة  2الفقرة  (1)
، م(1988العربية، هرة: دار النهضة ، القذ12محمود مصطفى. "شرح قذنون الإجراءات الجنذئية". )ط (2)

 .223-222ص
 هـ.1431من لائحة نظذم مكذفحة الغش الاجذري،  7المذدة  (3)
 هـ.1431من المذدة الساذبعة من لائحة نظذم مكذفحة الغش الاجذري،  3الفقرة  (4)
من اللائحة الانفيذية لنظذم مكذفحة الغش الاجذري أن يقوم مأمور الضبط القضذئي  9ح دت المذدة  (5)

بساحب العينذت المشابه بمخذلفاهذ أحكذم النظذم ولائحاه الانفيذية للفحص والاحليل وفقذً لمذ يلي: 
د  . ستحب العينذت بطريقة دشوائية وتاح 2. إثبذت واقعة ستحب العينذت بموجب محضر. 1

كميذتهذ بالنظر للكمية المضبوطة ونوع العبوات دلى أن يرادى مذ تقضي به المواصفة المعام ة للمناج 
. 3أو ماطلبذت الفحص من حيث د د العينذت المساحوبة وحفظهذ ونقلهذ بالوستذئل المنذستبة. 

 -ب  استم العينة واستم صذحبهذ.  -وضع ملصق دلى العينة المساحوبة ياضمن البيذنات الاذلية: أ
. ت ون البيذنات الواردة بالبطذقة الخذصة بالعينة في 4الرقم الاسالسالي للعينة.  -تاريخ أخذ العينة. ج

. لا يسااحق صذحب العينة المشابه بهذ أي مقذبل أو تعويض 5ستجل بأرقذم ماسالسالة لكل ستنة. 
ة الكبيرة تعذد دن العينذت المساحوبة للفحص أو الاحليل، وبالنسابة للمناجذت  ات القيمة المذدي

= 
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بحساب الكميذت المضبوطة ووفق مذ تقضي به المواصفذت المساحوبة كون العينذت تأن يجب و 
مع وضع ملصق دلى العينة المساحوبة تاضمن استم ، (1)المعام ة للمناج أو ماطلبذت الفحص
من     عَ ويثبت  لك في محضر ي ـ ذ، والرقم الاسالسالي لهذ، العينة واستم صذحبهذ، وتاريخ أخذه

ويحظر دلى وإرستذلهذ لأح  المخابرات المعام ة من قبل وزارة الاجذرة، قبل مأمور الضبط، 
 .(2)الاذجر الاصرف بالمناج المشابه به قبل ظهور نايجة الفحص والاحليل وإبلاغه بهذ

بع  ظهور النايجة إلا أنه إ ا كذن ودلى الرغم من د م جواز الاصرف بالمناج إلا 
فيجوز إص ار أمر بالحجز الاحفظي  ،والسالامة ،المناج المشابه به له ضرر دلى الصحة العذمة

وستحبه من الأستواق من قبل الوزير في حذل كذنت الاقذرير المب ئية تشابه بوجود غش  ،دليه
 72ل م ة لا تزي  دن ويعرض أمر الحجز الاحفظي دلى المحكمة المخاصة خلا ،في المناج

                                                             
= 

 للاذجر بع  الفحص دن  إمكذنية  لك وثبوت صلاحياهذ.
 شابه في غشه وإظهذر النايجة وفقذً لمذ يل ي: أ " (1)

ناَج الم
 
فحص وتحليل وإظهذر نايجة  -ي لازم بفحص الم

ة لا تاجذوز ) ناَجذت الغذائي ة خلال م   
 
للم خابر. ( خمساة دش ر يومذً من تاريخ تساليم العي نة 15الم
ناَجذت الغذائي ة خلال م   ة لا تاجذوز  -ب

 
ت بل غ الجهة التي ستحبت العي نة الاذجر بنايجة فحص الم

 شذر إليهذ في المذد ة )الحذدي ة دش رة( 7)
( أيام من تاريخ ورود نايجة العي نة وفقذً لإجراءات الابليغ الم
حليل إجراء تحذليل إضذفي ة أ خرى أو من هذه اللائحة، مذ لم يساا ع إظهذر نايجة الفحص والا

ابرات ماخص صة خذرج المملكة العربي ة الساعودي ة. ج   ناَج في مخ 
فحص وتحليل وإظهذر  -فحص الم

ة لا تاجذوز ) ( خمساة وأربعين  يومذً من تاريخ 45النايجة للم ناَجذت الأخرى غير الغذائي ة خلال م   
ناَجذت غير الغذائي ة خلال تساليم العي نة للم خابر، وفي حذلة د م تم

 
 خابر من تحليل دي نة الم

ك ن الم
 ناَج م   ة أطول ويبلغ 

ذث لة ولمرةٍ واح ةٍ فقط مذ لم تقض مواصفة الم ي هذ م   ة مم  تلك الفترة جذز تم  
خابر بإبلاغ الجهة التي أرستلت العي نة بذلك. د 

 
ت بل غ الجهة التي  -الاذجر بذلك دلى أن يقوم الم

ناَجذت غير الغذائي ة خلال م   ة لا تاجذوز ) ستحبت
 
( أيام من 7العي نة الاذجر بنايجة فحص الم

 شذر إليهذ في المذد ة )الحذدي ة دش رة( من هذه 
تاريخ ورود نايجة العي نة وفقذً لإجراءات الابليغ الم

 .هـ1431من اللائحة الانفيذية لنظذم مكذفحة الغش الاجذري،  10المذدة  ".اللائحة
 هـ.1431من اللائحة الانفيذية لنظذم مكذفحة الغش الاجذري،  9المذدة  (2)
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ستذدة للنظر في إمضذء هذا الأمر من د مه، ولا يكون القرار النهذئي بالمصذدرة من د مهذ 
 .(1)إلا بع  ورود النايجة النهذئية لاحليل العينذت المساحوبة من المناج

كون في حذلة وجود اشابذه للاأك  من تستحب العينذت وبنذء دلى مذ ستبق، فإن 
د مهذ لأن بعض المناجذت المغشوشة لا تظهر إلا بع  الفحص والاحليل  وجود المخذلفة من

فإ ا وج ت مخذلفة مؤك ة كبيع مناجذت مناهية الصلاحية،  ،بواستطة مخابرات خذصة، ودليه
 فيقوم مأمور الضبط القضذئي بضبط ومصذدرة جميع المناجذت المخذلفة ولا حذجة حينئذٍ 

 بس بجريمة الغش الاجذري.لساحب دينذت وتع  حذلة من حذلات الال
 المطلب الثاني: سلطات مأموري الضبط القضائي عند التحقق من وجود المخالفات

 الفرع الأول: ضبط المخالفات وإثباتها
دن  وجود مخذلفة لأحكذم النظذم، ستواء ظهرت المخذلفة بع  نايجة الفحص للعينذت 

مأمور الضبط مناجذت مناهية المساحوبة أو دن  وجود حذلة من حذلات الالبس كأن يج  
الصلاحية أثنذء الجولات الافايشية،  يجب دلى مأمور الضبط القضذئي ضبطهذ، وإثبذت 
جميع الإجراءات التي قذم بهذ في محضر يبين فيه طبيعة المخذلفة، وتاريخهذ، ومكذن ضبطهذ، 

عذملين بالمحل، وبيذن المنشآت الاجذرية، واستم صذحب المنشأة، أو من يقوم مقذمه أو أح  ال
بط مالبساذً بالغش والخ اع، واستم المناجذت المغشوشة، وكميذتهذ، وبيذناتهذ واستم من ض  

ملف  مع المحضر ويرفق (2)الاجذرية، ونوع المخذلفة، والأدوات المسااخ مة في الغش الاجذري.
انسايق القضية الذي ستيرستل للنيذبة العذمة مع المساان ات الأخرى المنصوص دليهذ في محضر ال

 .(3)بين النيذبة العذمة ووزارة الاجذرة
 : ضبط إفادات المخالفيننيالفرع الثا

فذدة المخذلفين من قبل مأمور الضبط القضذئي تكون بع  ثبوت المخذلفة في إضبط 

                                                             

 هـ.1431من اللائحة الانفيذية لنظذم مكذفحة الغش الاجذري،  13المذدة  (1)
 هـ.1431من اللائحة الانفيذية لنظذم مكذفحة الغش الاجذري،  8المذدة  (2)
 هـ.4/6/1436وتاريخ  28680محضر الانسايق مع وزارة الاجذرة في قضذيا الغش الاجذري رقم  (3)
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لأن ثبوت المخذلفة تع  حذلة من حذلات الالبس في جرائم الغش الاجذري، دليه فإ ا   ؛حقهم
كذن مأمور الضبط أمذم حذلة اشابذه في غش المناج فلا يحق له حينئذٍ من سمذع أقوالهم لع م 

لضبط إفذدتهم حيذل المخذلفة بع  ظهور نايجة  لاحقذً  همؤ ثبوت المخذلفة دلى أن يام استا دذ
، وطبقذً لنظذم مكذفحة الغش الاجذري فإن نذت المساحوبة بمخذلفة المناج للنظذمتحليل العي

 . (1)الضبط القضذئي مح ودة في سمذع أقوال المخذلفين دون المشابه بهم يستلطة مأمور 
ود م سمذع أقوال المشابه بهم أو من ل يهم معلومذت دن جريمة الغش الاجذري أو 

وهذا ياعذرض مع ستلطذت الضبط الجنذئي في سمذع  الضبط القضذئي يح  من وظيفةمرتكبيهذ 
بالإضذفة  (2)المنصوص دليهذ في نظذم الإجراءات الجزائية. الاشابذهل في حذلتي الالبس أو االأقو 

ق  يؤدي إلى طول  جرائم الغش الاجذريإلى  لك، فإن د م سمذع أقوال المشابه بهم في 
بساحب العينذت وإرستذلهذ للمخابرات واناهذءً بص ور   اءً ابا الإجراءات للكشف دن الحقيقة

 ،لذا ؛في حين ق  يعترف المشابه به بالمناجذت المغشوشة دن  سمذع أقواله نايجة الاحليل،
يع  من  رجذل الضبط القضذئيفي جرائم الغش الاجذري من قبل  أقوال المشابه بهمفسامذع 

لأن إجراءات الضبط في جميع  ؛الإجراءات الجزائيةم التي نص دليهذ نظذ السالطذت العذمة
ن النصوص التي نظمت إجراءات الضبط إنص دليهذ نظذم الإجراءات الجزائية وحيث  الجرائم

في النظذم هي الحذكمة دلى جميع الأنظمة الخذصة مثل نظذم مكذفحة الغش الاجذري، وأن دور 
عض الجزئيذت نظراً لطبيعة نوع الجريمة الأنظمة الخذصة في إجراءات الضبط هو الافصيل في ب

 .(3)مثل الغش الاجذري ، مثل طريقة ستحب العينة من قبل رجل الضبط، وكيفية الاصرف فيهذ
وسمذع أقوال المخذلفين يكون إمذ دلى الفور في مكذن ضبط المخذلفة إ ا لزم الأمر 

فيقوم مأمور الضبط القضذئي بسامذع أقوال  رتكبهذ، لك، كأن يام ضبط المخذلفة ولا يعلم م
توقع لأن العقوبة  ؛لمعرفة مرتكب الجريمة المحل، ومن يصرف المناج لحساذبه، البذئعين، وم ير

                                                             

 هـ.1431من اللائحة الانفيذية لنظذم الغش الاجذري،  5الفقرة  (1)
 هـ.1435من نظذم الإجراءات الجزائية،  28و  27المذدة  (2)
 هـ.1435من نظذم الإجراءات الجزائية،  28و  27المذدة  (3)
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من ارتكبهذ ودلى صذحب المنشأة ودلى من اشترك في ارتكذبهذ إ ا ثبت أن المخذلفة تم دلى 
ذم مكذفحة الغش الاجذري التي تنص دلى ارتكذبهذ بإرادتهم دملًا بالمذدة الخذمساة دشر من نظ

يكون البذئع ومن يصرف المناج لحساذبه، وم يرو الشركذت والجمعيذت والمؤستساذت " أن
ولين دن كل مذ يقع من مخذلفذت لأحكذم هذا النظذم، وتوقع دلى كل منهم ؤ والمحلات مسا

ت لسابب خذرج دن العقوبات المقررة لمرتكب المخذلفة، فإ ا أثبت أي منهم أن المخذلفة وقع
ولمأمور الضبط القضذئي دن  ضبط المخذلفة ، "إرادته فاقاصر العقوبة دلى المخذلف وح ه

هم لمقر هيئة ضبط الغش الاجذري لضبط إفذدتهم دن  د م وجود حذجة ؤ أيضذً استا دذ
 .(1)لسامذع أقوالهم فور وقوع المخذلفة

 ،لمأمور الضبط القضذئي جوازياً  اً أمر  يع  سمذع أقوال المخذلفينفإن  في مرحلة الاستا لالو 
فله الاكافذء بمحضر ضبط المناجذت المغشوشة والمساان ات الماعلقة بهذ، دلى دكس مرحلة 

وأن د م قيذم دضو النيذبة بذلك يؤدي إلى د م قبول  ،الاحقيق فإن الاستاجواب أمراً وجوبيذً 
لمذدة الثذنية دشرة من لذ لمخذلفاهذ ال دوى من قبل المحكمة المخاصة لكونهذ معيبة في إجراءاته

بالاحقيق  (2))النيذبة العذمة( النظذم والتي نصت دلى أنه "تخاص هيئة الاحقيق والإددذء العذم
ودليه، فإن الاكافذء بسامذع الأقوال في  (3)والاددذء العذم في المخذلفذت الواردة في هذا النظذم".

مرحلة الاستا لال التي قذم بهذ رجل الضبط القضذئي غير كذفية لاحريك ال دوى الجزائية وتوجيه 
لع م  الاتهذم إلى المخذلفين فلا ب  لعضو النيذبة العذمة من استاجوابهم حتى لا تاعرض ال دوى

 .(4)تهذ النظذميةلع م اكامذل إجراءا قبولهذ من المحكمة المخاصة
                                                             

من اللائحة الانفيذية  7من المذدة  5هـ، الفقرة 1429من نظذم مكذفحة الغش الاجذري،  15المذدة  (1)
 هـ.1431لنظذم مكذفحة الغش الاجذري، 

وتاريخ  240تم تغيير مسامى هيئة الاحقيق والإددذء العذم إلى النيذبة العذمة بالأمر الملكي رقم ا/ (2)
 هـ.22/9/1438

/ق 2321/1ه، انظر: القضية رقم 1429المذدة الثذنية دشر من نظذم مكذفحة الغش الاجذري،  (3)
 .827-826ه،ص1433هـ، م ونة الأحكذم القضذئية ل يوان المظذلم لعذم 1431لعذم 

هـ، انظر م ونة الأحكذم القضذئية ل يوان المظذلم لعذم 1431/ق لعذم 2321/1القضية رقم  (4)
 .823هـ ص1433
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ريمة الغش بج ة المخذلفينمواجهأموري الضبط القضذئي أثنذء مرحلة الاستا لال ولم
. ودلى الاجذري التي تم ضبطهذ، وللمخذلف إب اء دفوده وتق يم المساان ات الماعلقة بالمخذلفة

مواجهة المخذلفين هذه السالطة لهم إلا أن  نظذم مكذفحة الغش الاجذريالرغم من منح 
بل هي من  ،وسمذع دفودهم لا يع  إجراء من إجراءات مرحلة الاستا لال لهمبالاهمة الموجهة 

فلا يحق  ،دضو النيذبة العذمة، ودليه اخاصذصوالتي تع  من إجراءات مرحلة الاستاجواب 
بل ثبذتات في  لك، وضبط الإ ،وسمذع دفوده ،لمأمور الضبط مواجهة الماهم بمذ نساب إليه

دليه سمذع أقواله الأولية ويكون  لك بطرح الأستئلة للحصول دلى المعلومة دمذ نساب إليه 
 (1).، وفي حذل الامانذع دن الإجذبة يشير إلى  لك في محضر سمذع الأقوالمن مخذلفذت للنظذم

إليه  ةوممذ يؤك  دلى د م اخاصذص مأمور الضبط القضذئي بمواجهة الماهم بالجريمة المنساوب
 (2)رفذق  لك في محضر الانسايق بين النيذبة العذمة ووزارة الاجذرة.إالنص دلى د م 

الغش الاجذري دلى جرائم ويرجع السابب في ادا اء رجذل الضبط القضذئي في 
ستلطذت أدضذء النيذبة إلى توستع اللائحة الانفيذية في منحهم بعض ستلطذت أدضذء النيذبة 

ستاجواب لا الا تع  من مرحلة جراءات، وهذه الإوسمذع ال فوع ،العذمة، والتي منهذ المواجهة
لمذدة الثذنية دشرة من نظذم با دملاً ة العذمة و هي من اخاصذص النيذب ،من مرحلة الاستا لال

بالاحقيق  "تخاص هيئة الاحقيق والإددذء العذم والتي تنص دلى أن مكذفحة الغش الاجذري
ونظراً لأن دور اللوائح الانفيذية هو  (3)في هذا النظذم"، والاددذء العذم في المخذلفذت الواردة

                                                             

المطرفي، طلال. "الإجراءات الجزائية في نظذم مكذفحة الغش الاجذري الساعودي". رستذلة دكاوراه،  (1)
؛ الزردوني، هذشم. "المساؤولية الم نية 33م،ص2012-هـ1433جذمعة نايف العربية، الرياض، 

؛ زكي شنذق،  59( ، ص2015لمأموري الضبط القضذئي". )الشذرقة: إدارة مركز بحوث الشرطة، 
 .243يز في نظذم الإجراءات الجزائية". صـ"الوج

، 28680محضر الانسايق بين النيذبة العذمة ووزارة الاجذرة والاستاثمذر في قضذيا: الغش الاجذري، رقم  (2)
 هـ.1436

 هـ.1492من نظذم مكذفحة الغش الاجذري،  12المذدة  (3)
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كذن من الأولى الاقاصذر ف (1)تفصيل مجمل القواد  القذنونية في النظذم لبيذن كيفية تنفيذه،
الضبط الجنذئي المنصوص دليهذ في نظذم الإجراءات الجزائية مع  يدلى ستلطذت مأمور 

تفصيل كيفية أداء ستلطذتهم التي نص دليهذ نظذم مكذفحة الغش الاجذري في اللائحة 
هو الانفيذية دون الزيادة دلى ستلطذتهم النظذمية في نظذم الإجراءات الجزائية، وهذا الرأي 

طذء الرئيس صلاحية تعيين المفاشين، ومنحهم اكافى بإد حيثنظذم الغذاء  الذي أخذ به
النظذم صلاحيذت وستلطذت مأموري الضبط الجنذئي حيث نصت المذدة الثذلثة والعشرون دلى 

أدمذل الرقذبة والافايش وضبط  –يص ر باسامياهم قرار من الرئيس  –أن "ياولى مفاشون 
ويه ف نظذم الغذاء  "،المخذلفذت، وتكون لهم صلاحيذت وستلطذت مأموري الضبط الجنذئي

 .(2)حمذية المسااهلك من الغش والضرر إلىمع نظذم مكذفحة الغش الاجذري 
 : مصادرة المنتجات المغشوشة والتصرف فيها.لثالفرع الثا

دن  ثبوت غش المناجذت ل ى مأمور الضبط القضذئي ستواء دن  الافايش أو بع  
الوزارة تقوم بمصذدرتهذ والاصرف فيهذ دون ظهور نايجة العينذت المساحوبة من المخابر فإن 

اناظذر نايجة الفصل فيهذ من قبل المحكمة المخاصة، والاصرف في المناجذت المغشوشة يكون 
أو إطذرات  ،بإتلافهذ في حذل د م إمكذنية الاستافذدة منهذ كذلمواد الغذائية مناهية الصلاحية

 . (3)السايذرات المناهية الصلاحية التي ته د ستلامة الساذئقين
ودن  تعذر  ،المناجذت المغشوشة التي يمكن للمسااهلك الاستافذدة منهذ فإنه يام بيعهذو 

 لك فإنهذ تسالم للجمعيذت الخيرية لاوزيعهذ إ ا رأى وكيل الوزارة لشؤون المسااهلك أو من 
غشوشة التي يمكن الاستافذدة منهذ دلى ستبيل المثذل إ ا كذن يفوضه  لك، ومن المناجذت الم

في الوزن كأن يكاب دلى المناج كيلو غرام بينمذ هو في الحقيقة أقل من  لك،  الاجذري الغش
فهذه حذلة غش تجذري ولا يمنع من الاستافذدة من المناج إ ا كذنت السالعة مطذبقة 

                                                             

؛ أيمن ستع  28ه( ، صـ1434، ج ة: دار حذفظ، 1حساذن أبو العلا. "القذنون الإداري الساعودي"، )ط (1)
 .51ه( ، صـ1438ستليم وآخرون. "الم خل ل راستة الأنظمة الساعودية". )ج ة: دار حذفظ، 

 هـ.6/1/1436وتاريخ  1من نظذم الغذاء الصذدر بالمرستوم الملكي رقم م/ 23المذدة  (2)
 هـ.1431من اللائحة الانفيذية لنظذم الغش الاجذري،  15المذدة  (3)
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 .(1)ية فقطللمواصفذت والمقذييس وكذنت المخذلفة في الكم
 متىأو توزيعهذ دلى المسااهلكين  ،والحقيقة أن مصذدرة المناجذت والاصرف فيهذ ببيعهذ

أمكن الاستافذدة منهذ دن طريق الجمعيذت الخيرية إنمذ هو انازاع لأح  اخاصذصذت  مذ
، وبالاذلي، فإن العقوبات الواردة في النظذم الماعلقة بمصذدرة المناجذت السالطة القضذئية

وشة يكون النظر فيهذ من قبل المحكمة الجزائية كونهذ صذحبة الاخاصذص الأصيل في المغش
 .(2)نظر قضذيا الغش الاجذري

ويرجع السابب في  لك، إلى توستع اللائحة الانفيذية في تفساير نص النظذم الذي 
من النظذم "يترتب  21منحهذ ستلطة النظر في كيفية الاصرف بالمضبوطذت الواردة في المذدة 

 جميع الأحوال دلى ثبوت غش المناج إتلافه أو الاصرف فيه بأي طريقة منذستبة، ومصذدرة في
وبنذء  (3)الأدوات التي استاعملت في الغش والخ اع. وتبين اللائحة كيفية الاصرف فيهذ"،
المخاصة  ةدليه، فإن اللائحة لهذ الحق في بيذن كيفية الاصرف في المضبوطذت لا بيذن الجه

ولا تنذزده السالطة الانفيذية في  لك  ،اخاصذص أصيل للقضذء رض العقوباتبذلك، لأن ف
وبالاذلي، ليس لأي جهة تنفيذية إص ار قرارات بمصذدرة المضبوطذت، وهو مذ الاخاصذص، 
بمصذدرة المضبوطذت في  ذكثير من الأحكذم القضذئية التي تاضمن أحكذمال أك ت دليه

وج ت في ثنذيا منطوق لمذ  القضذء قضذيا الغش الاجذري، والتي لو لم يكن من اخاصذص
 (4) .الأحكذم القضذئية

لاف المناجذت المغشوشة التي لا يمكن الاستافذدة منهذ كذلمواد الغذائية مناهية إتوأمذ 
اناظذر ص ور حكم قضذئي الصلاحية، فإن لمأمور الضبط القضذئي إتلافهذ مبذشرة دون 

اله ف من  لك هو حمذية النظذم العذم، لأن  ؛نظراً لخطرهذ دلى الصحة العذمة والبيئة ؛بذلك
                                                             

 هـ.1431من اللائحة الانفيذية لنظذم الغش الاجذري،  15المذدة  (1)
 هـ.1435من نظذم الإجراءات الجزائية،  128المذدة  (2)
 هـ.1429من نظذم مكذفحة الغش الاجذري،  21المذدة  (3)
هـ، انظر م ونة الأحكذم القضذئية ل يوان المظذلم الصذدرة 1435/ لعذم 1/3/ج/8حكم ابا ائي رقم  (4)

 .1027ه، صفحة 1433دذم 
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ولكن يجب أن يثبت مخذلفاهذ للنظذم ود م إمكذنية الاستافذدة منهذ في محضر يع ه مأمور 
لمساان ات فواتير ومن أهم تلك ا ،تلافهذإرفذق المساان ات الخذصة بالسالع التي تم إالضبط مع 

 .(1)السالع المالفة البيع والشراء موضحذً فيهذ ستعر
  

                                                             
، 28680محضر الانسايق بين النيذبة العذمة ووزارة الاجذرة والاستاثمذر في قضذيا: الغش الاجذري، رقم  (1)

 هـ.1436
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 المبحث الثاني: المسؤولية المدنية لمأموري الضبط القضائي، وفيه مطلبان:

العذم دن  الإخلال بالواجبذت والالازامذت الوظيفية  فالموظدلى المساؤولية القذنونية تقع 
والمساؤولية ياح د نودهذ طبقذً لنوع الإخلال الذي ارتكبه مأمور الضبط القضذئي، والقذنونية، 

دمومذً، وستلطذت مأموري  الوظيفةبواجبذت في حذل أخل المأمور ة اأديبيال يةساؤولالمنكون أمذم ف
الضبط خصوصذً المنصوص دليهذ في نظذمي الإجراءات الجزائية ومكذفحة جرائم الغش الاجذري، 
والمساؤولية الجنذئية تقع دلى مأموري الضبط القضذئي حين يرتكب جريمة أثنذء قيذمه بالمهذم 

ة وترتب دلى  لك خساذئر المنوطة به في النظذم، والمساؤولية الم نية تترتب في حذل تجذوز السالط
 معنوية دلى الطرف الماضرر. وأمذدية 

، فذل دوى الماعلقة بهذ تقوم برفع ال دذوى ة مخاصةلهذ جهذت يالمساؤولوكل نوع من أنواع 
الجهة التي يابع لهذ مأمور  رفع منت  نمذ ال دوى الاأديبية قوم باحريكهذ النيذبة العذمة، بيتالجنذئية 

الم نية وهي المطذلبة بالاعويض يقوم المساؤولية ددوى في حين أن الضبط وهي وزارة الاجذرة، 
برفعهذ الشخص الماضرر في حذل ترتب خساذئر مذدية أو معنوية دلى تجذوز مأمور الضبط 

دلى المأمور  تقعفق  للأنظمة والاعليمذت، وترتب أح  المساؤوليذت لا يخل بالمساؤولية الأخرى، 
فرت شروطهذ، وفي هذا البحث ذئية والاأديبية والم نية متى تو الثلاثة: الجن ةالمساؤوليجميع أنواع 

النذشئة دن إخلال مأموري الضبط القضذئي بسالطذتهم دن   المساؤولية الم نيةستنقاصر دلى دراستة 
 .وجود مخذلفة لنظذم مكذفحة الغش الاجذري

نظذم يه ف إلى جبر الضرر الذي يح ث للشخص نايجة فعل ارتكبه  المساؤولية الم نيةو 
تنقسام إلى قسامين: المساؤولية العق ية، والمساؤولية الاقصيرية، فذلأولى تقوم دن  و  (1)شخص آخر،

وأمذ الاقصيرية  (2)منه، اً وجود دق  صحيح لازم النفذ  وأخل أح  الأطراف بانفيذه كذملًا أو جزء
والمساؤولية التي ستنانذولهذ هي الاقصيرية  (3)إخلال بالواجبذت القذنونية، فإنهذ تاحقق دن  وجود

                                                             
، الجمعية العلمية القضذئية الساعودية، 1عذمة للالازام". )طالألفي، محم  جبر. "معذلم النظرية ال (1)

 .141هـ( ، ص1439
 المرجع الساذبق. (2)
 .142المرجع الساذبق، ص  (3)
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 النذجمة دن إخلال مأمور الضبط القضذئي بالمساؤوليذت والصلاحيذت المنوطة به.
 المطلب الأول: أركان المسؤولية التقصيرية:

الساببية ة المساؤولية الاقصيرية في القذنون تقوم دلى ثلاثة أركذن: الخطأ، والضرر، ورابط
م مرتكبه لزَ ب ضرراً للغير ي  كل خطأ ستبَّ   أن دلى مب أ:هذه المساؤولية تأستسات بينهمذ، و

وستنبين فيمذ  (1)،بالاعويض، المساانبطة من القواد  الشردية، لا ضرر ولا ضرار، و أن الضرر يزال
 يلي أركذن هذه المساؤولية.

 الفرع الأول: الخطأ
للغير أو  اً قيذمه بعمل غير مشروع ستبب ضرر كالخطأ هو إخلال الم ين بالازام قذنوني  

 الماضررالشخص إثبذته دلى  ءالقيذم به، ويقع دبدليه امانذده دن القيذم بعمل كذن يجب 
بالأنظمة والقوانين الواجبة  الماسابب بالضرر ثبذت أن الخطأ الذي ح ث هو إخلالبإ و لك
 (2).الاطبيق

 ،والصغير ،والخطأ يقع بقص  وبغير قص ، ويصح نساباه بهذا المفهوم إلى غير الم رك
المساؤولية، فمأمور الضبط القضذئي ياحمل  دليه الذي تقومهو والنذئم، وهذا المفهوم  ،والمجنون

يقص هذ، ويشترط لاحقق الخطأ أن لم وقودهذ أو  قص المساؤولية دن جميع تصرفذته الخذطئة التي 
 (3)اصرف دلى وجه تاحقق به نايجة غير مأ ون فيهذ.يقع ال

لذا، د رفِ الخطأ بأنه  ؛في تعريف الخطأ الذي يوجب المساؤولية آراء شراح القذنونوتبذينت 
"نشذط إرادي لا يافق مع واجب الحيطة والحذر". ودرف أيضذً بأنه "فعل أو امانذع غير مرخص 

ولذلك  كروا أن الخطأ هو انحراف في السالوك، ولاب  من توفر  ؛به قذنونًا ومسااقلًا دن العق "

                                                             

م( ، 1966هضة العربية، السانهوري، دب الرزاق. "الوجيز في شرح القذنون الم ني". )القذهرة: دار الن (1)
الضمذن أو أحكذم المساؤولية الم نية أو الجنذئية في الزحيلي، وهبة مصطفى. "نظرية  .38؛ 310ص

 .24( ، ص2012الفقه الإستلامي". )دمشق: دار الفكر، 
 .145الألفي، محم  جبر. "معذلم النظرية العذمة للالازام"، ص .29 (2)
 المرجع الساذبق.  (3)
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 (1)وهمذ الأول: مذدي وهو الاع ي، والثذني: معنوي وهو الإدراك. ،ركني الخطأ فيه
سايم وهو الذي لا يرتكبه أقل النذس الجطأ الخالأخطذء من حيث جساذماهذ إلى: تخالف  و

ولا أكثرهم جهلًا، وياعذرض الخطأ الجسايم مع حسان النية، ويقذبله الخطأ اليساير أو  ،إهمذلاً 
من  يع  أهمية كبيرة اخلال بواجب ليس  العذدي ويقص  به الانحراف اليساير دن السالوك، والإ

الأخطذء اليسايرة، وأثر هذا الاقسايم هو أن الأخطذء الجسايمة يترتب دليهذ الاعويض لا محذلة دلى 
لة الموظف م نيذً في حذل ارتكذبهذ، ءلأخطذء اليسايرة فهنذك استاثنذءات في د م مساذدكس ا

وتشترك جميع هذه الأنواع في أمر واح  وهو أنه متى مذ ستببت ضرراً للغير فإن  لك ي رتب 
  (2) المساؤولية دلى مرتكبهذ.

يص ر  ذً مهني والخطأ له د ة صور في ضبط جرائم الغش الاجذري، فإمذ أن يكون خطأً 
من مأمور الضبط القضذئي أثنذء مبذشرة دمله، كأن يضبط الحذلة دن  الاشابذه دون اتبذع 

في هذه الحذلة كأخذ دينة من البضذدة المشابه في غشهذ  المنصوص دليهذ الإجراءات القذنونية
، كأن يقوم مأمور الضبط الخطأ في تطبيق القذنون، أو وفحصهذ للاأك  من وجود المخذلفة

دون أن تكون هذه العقوبة من  الذي يحاوي دلى مناجذت مغشوشة ذئي بإغلاق المحلالقض
 (3)ضمن العقوبات المنصوص دليهذ في النظذم.

 الفرع الثاني: الضرر.
و لك لأن وقوع الخطأ وح ه لا تنشأ دنه  (4)؛الضرر هو الركن الأستذس لقيذم المساؤولية

                                                             

التراث العربي، د.ت(  السانهوري، دب الرزاق. "الوستيط في شرح القذنون الم ني". )بيروت: دار إحيذء (1)
؛ حسايني إبراهيم. "الوجيز في مصذدر الالازام في ضوء الفقه لإستلامي والنظذم الم ني". 779، ص
 .215م( ، ص2016-هـ1438، د.م: د.ن. 1)ط

، 3نوري خذطر. "تح ي  فكرة الخطأ الجسايم في المساؤولية الم نية". مجلة المنذرة للبحوث وال راستذت،  (2)
 .47-46م(.، ص2001، 7)المجل  

/ق لعذم 3704/1هـ( في القضية رقم)1426لعذم  43/د/ف/67حكم ديوان المظذلم رقم ) (3)
 هـ(. 1427لعذم  1/ت/167هـ( المؤي  بحكم هيئة الا قيق رقم )1425

كذن   ركن الضرر هو الذي يميز بين المساؤولية الم نية والمساؤولية الجنذئية، لأن المساؤولية الجنذئية تجب متى مذ (4)
= 
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بل يجب أن يسابب الخطأ ضرراً تطبيقذً لقذد ة "كل خطأ ستبب ضرراً للغير يلزم  (1)المساؤولية،
، (2)مرتكبه بالاعويض"، ودرف فقهذء الشريعة الإستلامية الضرر بأنه "إلحذق مفسا ة بالآخرين"

ودرفه شراح القذنون بأنه "هو الأ ى الذي يصيب الشخص في مصلحة مشرودة له أو حق من 
 (3)حقوقه".

في جسامه أو في مذله،  الماضرريصيب  ضرر مذديإلى نودين: النوع الأول: ويانوع الضرر 
ويكون  لك في الخساذرة المذلية التي تنشأ من الادا اء دلى حق أو مصلحة، فذلضرر الجسا ي 

باحمل نفقذت العلاج، وفوات الكساب  هنايجة قيذم للماضررللشخص يسابب ضرراً مذليذً 
العمل، والضرر المذدي يكون كذلك في الادا اء دلى الحقوق المذلية بسابب د م ق رته دلى 

للشخص بنوديهذ: الحقوق العينية أو الشخصية، ومن معذني الضرر المذدي الادا اء الذي يسابب 
 (4)نقصذً مذليذً كمنعه من السافر للعمل دون وجه حق.

والنوع الثذني من أنواع الضرر هو الضرر الأدبي أو المعنوي، وهو الذي يصيب مصلحة 
في نفساه أو كراماه أو شرفه أو مركزه الاجامذدي، ومن  الماضررغير مذلية، والضرر المعنوي يصيب 

                                                             
= 

، فذلمساؤولية الجنذئية تقوم دلى الاصرف محرمذً دون ادابذر للضرر هل تحقق أم لا كمذ في شرب الخمر
النظرة الأخلاقية للاصرف ولا تنظر إلى نايجاه، فساواء ناج من الاصرف المنهي دنه الإضرار بأح ، 

إضرار بأح ، لأن الضرر  أم لم يناج كمذ في شرب الخمر، فذلمساؤولية الجنذئية قذئمة وإن لم يكن ثمة
ليس ركنذً فيهذ، وإن كذنت المحرمذت حرمت للأضرار التي تساببهذ دلى حيذة الفرد والمجامع، وهذه 
الحكمة ليسات هي المقصودة لأن يسااطيع أي فرد تحريك ددوى الحسابة ولو لم يمساه من الجريمة 

ر الفقه الإستلامي، الاوبة، الطبعة ضرر. انظر: محم  دب الله المرزوقي، المساؤولية الاقصيرية في منظو 
 هـ.1439الثذنية، 

الصبونجي، كريم. "تطور الضرر الم ني كأستذس للاعويض في المساؤولية الم نية". مجلة القذنون الم ني،  (1)
 .212-200(.، 2017)المركز المغربي لل راستذت والاستاشذرات القذنونية وحل المنذزدذت، 

 .990م(.، ص2012-ه1433هي العذم". )دمشق: دار القلم، مصطفى الزرقذ. "الم خل الفق (2)
الص ة، دب المنعم فرج. "مصذدر الالازام دراستة في القذنون اللبنذني والمصري" )القذهرة: دار النهضة  (3)

 .485م( ص1979العربية، 
 .145الألفي، محم  جبر. "معذلم النظرية العذمة للالازام". ص (4)
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 لك أيضذً مذ يؤثر في سمعة الشخص من الساب أو القذف، فذلادا اء دلى النفس يكون ضرراً 
للعلاج، ومن  لك أيضذً الساب والقذف وتشويه السامعة  لم يناج دنه إنفذق مذلٍ مذ تى معنويًا م

مة الإنساذن فهي تصرفذت تح ث ضرراً معنويًا لأنهذ تضر بسامعة الشخص اوالإهذنة التي تمس كر 
 (1)ومكذناه في المجامع.

 تمذ توفر ويع  الضرر المذدي ركنذً من أركذن المساؤولية التي يترتب دليهذ الاعويض متى 
 :ةالاذلي الشروط

كإتلاف   ،أن يكون الضرر محقق الوقوع، وهو الضرر الذي وقع فعلاً  الشرط الأول:
كإصذبة الشخص بعذهة ،  ووجوده مؤك  ذيمسااقبل الضرر وتقطيع الأشجذر، أو أن يكون ،الزرع

بحساب نوع الإصذبة  يمساا يمة تمنعه من العمل في المسااقبل، ويخالف تق ير الضرر المسااقبل
لأن الاق ير  ؛فهنذك مذ يمكن تق يره حذلًا، وهنذك مذ لا يمكن تق يره إلا بع  معرفة نوع الإصذبة

التي لا يرجى الشفذء  أنهذ من الإصذبات ال ائمة وأيخالف في حذل كذنت الإصذبة يمكن أن تبرأ 
الضرر غير محقق الوقوع لا تنشأ دنه ، فإن وبالاذلي (2)لا. وأ الماضرروهل تؤدي إلى وفذة  ،منهذ

 المساؤولية الاقصيرية.
، مثل للماضررمشرودة بمصلحة مذلية  ؤدي الضرر إلى الإخلالأن ي الشرط الثاني:

ولا ب  ، ضرر العذملإصذبات العمل، فعن مذ يصذب العذمل يقوم صذحب العمل بالاعويض دن 
 (3)مشرودة لا توجب الاعويض، الإخلال بالمصلحة غيرلأن  ؛أن تكون المصلحة مشرودة

لأن حيذزة المناجذت المغشوشة  ؛غشوشة التي تم ضبطهذ لا توجب الاعويضإتلاف المناجذت المف
بذئع ف ،ولذا لا توجب الاعويض بإتلافهذ ؛رم في المملكة فاع  مصلحة غير مشرودةبقص  بيعهذ مج َّ 

                                                             

؛ الصبونجي، كريم. "تطور الضرر الم ني". ، 29"نظرية الضمذن". صالزحيلي، وهبة مصطفى.  (1)
 .204ص

. ص قي ديساى، "الاعويض دن الضرر 146الألفي، محم  جبر. "معذلم النظرية العذمة للالازام". ، ص (2)
 .221م(، ص2014، القذهرة: المركز القومي للإص ارات القذنونية، 1وم ى اناقذله للورثة". )ط

. الصبونجي، كريم. "تطور الضرر 857السانهوري، دب الرزاق. "الوستيط في شرح القذنون الم ني"، ص (3)
 .207الم ني"، ص
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المضبوطذت من قبل جهذت الضبط، لأنهذ الخمر لا يجوز له المطذلبة بالاعويض في حذل تم إتلاف 
 غير مشرودة في المملكة العربية الساعودية.

 الفرع الثالث: رابطة السببية بين الخطأ والضرر
هي الركن الثذلث من أركذن المساؤولية الاقصيرية، وهي العلاقة بين الخطأ ة رابطة الساببي

الخطأ، أي أن الضرر يكون أثراً  لىد والضرر، أي لا تقوم المساؤولية إلا إ ا كذن الضرر مترتبذً 
وجود للمساؤولية مع تخلف وجود رابطة الساببية بين الخطأ  هنذك للخطأ ونايجة له، لذا لا يكون

  (1)والضرر.
ولرابطة الساببية أهمية في المساؤولية الاقصيرية، فاح ي  الفعل الذي أح ث الضرر من 

العلاقة الساببية بين الفعل والضرر. وتطبيقذً الأفعذل الأخرى المصذحبة للحذدث يام بواستطة 
، فحينئذٍ تنشأ ومترتبذً دليه الخطأناشئذً دن  الضرر دلى شخص مذ وكذن لذلك، إ ا وقع ضررٌ 

ليس  الخطأكذن مذ  ، ودلى النقيض من  لك، متى الخذطئ المساؤولية الاقصيرية دلى مرتكب الفعل
 (2).الخطألأن الضرر لم يح ث بسابب  ؛له أثر في الضرر، فلا تنشأ المساؤولية الاقصيرية

تنشأ مع وجودهذ وبنذء دلى مذ ستبق، تع  رابطة الساببية أح  أركذن المساؤولية التي  
تخلف ركن من مذ : ركنذ الخطأ والضرر جميعذً، فمتى الأركذن الأخرى المساؤولية في حذل وج ت

ثلاثة فلا تنشأ المساؤولية، ولا يترتب دليهذ قيذم ددوى المساؤولية والجزاءات المترتبة دنهذ  الأركذن ال
 كذلاعويض.

قيذم المساؤولية دلى موظفي الضبط القضذئي في جرائم الغش الاجذري مذ حكم لوتطبيقذً 
الركن الأول من أركذن  –بقيذم المساؤولية دلى جهة الإدارة نايجة الخطأ  (3)به ديوان المظذلم

                                                             

. الألفي، محم  جبر. "معذلم النظرية 353السانهوري، دب الرزاق. "الوجيز في شرح القذنون الم ني"، ص (1)
 .146العذمة للالازام"، ص

 .146المرجع الساذبق،  (2)
هــ الذي جعل 1435ستذبقذً كذن الاخاصذص ل يوان المظذلم حتى ص ور نظذم الإجراءات الجزائية  (3)

قذضي الفرع هو قذضي الأصل وبمذ أن قذضي الأصل هي المحكمة الجزائية لكونهذ جهة الاخاصذص 
ولية في قضذيا الغش الاجذري، فبذلاذلي، تكون هي الجهة المخاصة بقضذيا الاعويض النذشئة دن المساؤ 

= 
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لأن العقوبة النظذمية  ؛لعرضه مواد غذائية مناهية الصلاحية الذي ارتكباه بإغلاق المحل -المساؤولية
طبقذً للمذدة  وليسات إغلاق المحل أو الساجن للمخذلفة التي ارتكبهذ صذحب المحل هي الغرامة

الركن الثذني من أركذن -هذا الخطأ ستبب ضرراً  لأنو  (1)،مكذفحة الغش الاجذريمن نظذم  16
 قة الموجودة داخل المحل بسابب إغلابخساذرة صذحب المحل بالف بعض المواد الغذائي -المساؤولية

لم يامكن صذحب المحل من القيذم ، و لأن بعض المواد تحاذج لعنذية لكي لا تاعرض للالف ؛المحل
 -الركن الثذلث من أركذن المساؤولية  –بذلك طيلة فترة إغلاق المحل. وكذلك فإن دلاقة الساببية 

دون ستبب  -الخطأ –كذن نايجة إغلاق المحل   -الضرر-ن تلف المواد الغذائية إموجودة حيث 
ؤولية دلى جهة الإدارة باوفر وهنذ نشأت المسا (2)تلف البضذدة. بَ المحل ستبَّ  قمشروع، فإغلا
 الأركذن الثلاثة.

 على مأموري الضبط القضائي المدنية المطلب الثاني: دعوى المسؤولية

رفع ددوى المساؤولية ض  خطأ مأموري الضبط القضذئي يحق للشخص الذي تضرر من 
و لك  الماضرروتصحيح المركز القذنوني للشخص  ،من تسابب بهذا الضرر، من أجل جبر الضرر

ورفعهذ دلى ، شروطهذمذ كذن دليه قبل ح وثه، ولإقذمة هذه ال دوى يجب توفر  إلىبرد الحذل 
، والمطذلبة بالاعويض الذي بنظر ال دوى المحكمة المخاصة تق يمهذ إلى، و  ي صفة في ال دوى

ودليه ستننذقش فيمذ يلي: المحكمة المخاصة بنظر ال دوى، والاعويض يانذستب مع حجم الضرر، 
 دن المساؤولية، و تنفيذ الأحكذم القضذئية.

 المسؤوليةالفرع الأول: المحكمة المختصة بنظر دعوى 
الأفراد  ض  رفعهذدن  يخالف الضبط القضذئي يض  مأمور  المساؤوليةددوى رفع 

                                                             
= 

 المترتبة دن جرائم الغش الاجذري.
 هـ1429من نظذم مكذفحة الغش الاجذري،  16المذدة  (1)
/ق لعذم 3704/1هـ( في القضية رقم )1426لعذم  43/د/ف/67حكم ديوان المظذلم رقم ) (2)

 هـ(. 1427لعذم  1/ت/167هـ( المؤي  بحكم هيئة الا قيق رقم )1425
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ذلخطأ ف، (2)ذً وليس شخصي (1)ذً مرفقي خطأً  يع المساؤولية نشأت دنه لأن الخطأ الذي  ؛العذديين
هي التي تساببت في الضرر وليس الموظف الاذبع لهذ  يقوم دلى أستذس أن جهة الإدارة المرفقي

و الاعذمل في هذه الحذلة يكون مع جهة  (3)ستواء درف الذي تسابب بالضرر أم لم يعرف.
 الخطأ الذي ارتكبه  تأستيساذً دلى بساببالإدارة التي يابع لهذ المأمور الذي ترتبت دليه المساؤولية 

وبالاذلي، فذل ولة مساؤولة دن أي ضرر يساببه دمذلهذ  (4)ة المابوع دن دمل الاذبع.مساؤولي مب أ
، وتلازم الاذبعة لهذ دن أدمذل أجهزة ال ولة وجهذت الإدارة ئذً للغير إ ا كذن هذا الضرر ناش

 (5)إلى القضذء. الماضرر لك إلى لجوء  ىولو أد ،ال ولة بالاعويض دن الضرر جبراً له
ع ة ب المخاصة بنظر ددوى المساؤولية دن أدمذل الضبط القضذئي مرَّ  وتح ي  المحكمة

                                                             

لذي ينساب فيه الإهمذل أو الاقصير إلى المرفق العذم  اته حتى ولو كذن الذي الخطأ المرفقي: هو الخطأ ا (1)
قذم به مذديًا أح  منساوبي المرفق العذم إ ا لم يعابر الخطأ شخصيذً. دلي شفيق، "الرقذب القضذئية 

"، )الرياض: معه  الإدارة -دراستة تحليلية مقذرنة-دلى أدمذل الإدارة في المملكة العربية الساعودية 
 .180م( ، ص2002-هـ1422العذمة، 

الخطأ الشخصي: هو الخطأ الذي ينساب إلى الموظف وتكون المساؤولية دلى دذتقه شخصيذً وينفذ  (2)
 .180الحكم دلى أمواله الخذصة. انظر: دلي شفيق، "الرقذبة القضذئية"، ص

  المرجع الساذبق. (3)
خلاف الأصل  لأن الشخص لا يساأل إلا دن أفعذله، لقوله أن مساؤولية المابوع دن دمل الاذبع  (4)

تعذلى)) ولا تزر وازرة وزر أخرى((، والاستاثنذء من الأصل أوج ته الضرورة وطبيعة العلاقذت 
وتشذبكهذ، ولقيذم مساؤولية المابوع دن دمل الاذبع شروط، أولهذ: دلاقة الابعية وهو أن يكون 

قذبة دلى أدمذل أو أنشطة مخصوصة يقوم بهذ الاذبع. ثانيهذ: للمابوع ستلطة شردية في الاوجيه والر 
ارتكذب الاذبع الخطأ يكون أثنذء تأدية الوظيفة أو بساببهذ مع توفر أركذن المساؤولية. ولمساؤولية المابوع 
دن دمل الاذبع شواه  د ي ة في الشريعة الإستلامية. انظر: مصطفى الزرقذ، مساؤولية المابوع دن 

. ومن  لك قوله 151مجمع الفقه الإستلامي، السانة الثذمنة، الع د العذشر، صـ فعل تابعه، مجلة
 دب  بن دمر أن رجلا أتىصلى الله دليه وستلم "كلكم راع وكلم مساؤول دن ردياه" ، ومن الأثر 

فأفسا وه ، فعوضه دشرة آلاف درهم. ابن  الشذم زردذ فمر به جيش من أهلفقذل : زردت  العزيز
 .470: 13أبي شيبه، دب  الله بن محم  العبساي. "المصنف". )الطبعة السالفية، د.ت(.، 

 .180دلي شفيق، "الرقذبة القضذئية"، ص (5)

https://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16673
https://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16673
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كذن ديوان المظذلم هو صذحب الاخاصذص في نظر فق   ، خلال العق ين المذضيين راحلم
جهذت  نظراً لأن ؛ دذوى التي ترفع دلى مأموري الضبط القضذئي إدمذلًا للمعيذر الشكليال

ص رهذ قرارات إدارية، وأن الرقذبة القرارات التي ت  ، وأن الإدارةجهذت من الضبط القضذئي 
دلى إجراءات الضبط القضذئي تخضع لمحذكم ديوان المظذلم، إضذفة إلى أن المحكمة المخاصة 

في نظر ددذوى  -في  لك الوقت –صذحبة الاخاصذص  ت هيبنظر ال دوى الجزائية ليسا
لعذمة في نظر ال دذوى ض  جهذت الولاية ا ، وأن ديوان المظذلم لهالنذشئة دنهذ الاعويض

 (1)الإدارة الاذبعة لل ولة.
دمذل الضبط القضذئي أتغير الاجاهذد بصرف النظر دن ددذوى الاعويض ض   وبع 

 ،بإجراءات الضبط والافايش ب ءاً تع  من أدمذل السالطة القضذئية ذ  بنذءً دلى أن أدمذله
دمذل تخرج دن ولاية ديوان الأ وهذه ،واناهذءً بإقذمة ال دوى الجنذئية في جرائم الغش الاجذري

وبالاذلي، كذنت ال دذوى التي ترفع أمذم ديوان المظذلم  (2)المظذلم طبقذً لنظذم الإجراءات الجزائية.
كم فيهذ بصرف النظر لع م الاخاصذص.  (3)في هذا الشأن يح 

 ،دلى أن أدمذل الضبط القضذئي تع  تابعة لل دوى الجزائية مؤخراً  واستاقر القضذء
  ،دن  وقوع الجريمةجراءات جنذئية لأنهذ تقوم بإ ؛وتنطبق دليهذ أحكذمهذ ،وماصلة بهذ

بينهذ وبين  ذً والأدلة الماعلقة بالجريمة، وأن هنذك فرق ،وجمع المعلومذت ،كذلبحث دن مرتكبيهذ
أدمذل الضبط الإداري، وبالاذلي، فإن الجهة القضذئية التي تنظر ال دذوى الماعلقة بالك 

، فأدمذل الضبط القضذئي تع  من الأدمذل القضذئية؛ اهذالأدمذل تخالف باخالاف طبيع
                                                             

جراءات ، نظذم الإ217، المذدة 297-294هـ، ص1432( لعذم 87قرار هيئة الا قيق رقم ) (1)
هـ، حكم ديوان المظذلم رقم 28/7/1422( وتاريخ 39الجزائية، الصذدر بالمرستوم الملكي رقم )م/

هـ( المؤي  بالحكم رقم 1426/ق/ لعذم 4887/2هـ( في القضية رقم )1428لعذم  10/د/إ/111)
 هـ(.1429/ت/لعذم 153)

 .295هـ، ص1432( لعذم 87قرار هيئة الا قيق رقم ) (2)
هـ( 1428/ق لعذم 1000/5هـ( في القضية )1431لعذم  21/د/إ/87وان المظذلم رقم )حكم دي (3)

 هـ(1431لعذم  6/إس/708المؤي  بالحكم رقم )
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لاتصذلهذ بال دوى الجنذئية مبذشراً، دلى دكس أدمذل الضبط الإداري التي تع  من أدمذل 
لذا، فإن القضذء الإداري ليس صذحب الاخاصذص بنظر ددذوى أدمذل  ؛الإدارةجهة 

 (1)الضبط القضذئي نظراً لابعياهذ لل دوى الجزائية واتصذلهذ بهذ.
 ترفعبنذء دلى مذ ستبق، فإن ددذوى الاعويض دن أدمذل مأموري الضبط القضذئي  

المحكمة الجزائية دملًا بقذد ة أن ، وهي الأصلية أمذم المحكمة التي تنظر ال دوى الجزائية
وجذءت نصوص نظذم الإجراءات الجزائية الصذدر دذم  (2)قذضي الأصل هو قذضي الفرع،

دلى أن "..لكل من أصذبه  215هـ مؤك ة دلى هذه القذد ة حيث نصت المذدة 1435
الحق  -قررةنايجة اتهذمه كي اً، أو نايجة إطذلة م ة ستجنه أو توقيفه أكثر من الم ة الم –ضرر 

، ويشمل  لك ددوى (3)في الاعويض أمذم المحكمة التي رفعت إليهذ ال دوى الأصلية"
الضبط القضذئي، ويكون رفع ال دوى دلى جهة الإدارة  يالمساؤولية النذشئة دن أدمذل مأمور 

 التي يابع لهذ مأمورو الضبط القضذئي طبقذً لقذد ة مساؤولية المابوع دن دمل الاذبع.
  الثاني: التعويض كجزاء عن المسؤوليةالفرع 

في نفساه أو مذله أو في  الماضررالاعويض هو مذ يحكم به دلى من تسابب بالضرر دلى 
والاعويض يكون في الأضرار المذدية  (5)قذل ابن القيم: ))تغريم الجذني نظير مذ أتلفه((. (4)سمعاه،

 . (6)وكذلك في الأضرار المعنوية
                                                             

 ومذ بع هذ. 297هـ، ص1432( لعذم 87قرار هيئة الا قيق رقم ) (1)
 ومذ بع هذ. 297هـ، ص1432( لعذم 87قرار هيئة الا قيق رقم ) (2)
 هـ.1435من نظذم الإجراءات الجزائية،  215المذدة  (3)
 .167الألفي، محم  جبر. "معذلم النظرية العذمة للالازام"، ص (4)
ابن قيم الجوزية، "إدلام الموقعين دن رب العذلمين"، تحقيق: طه دب الرؤوف، )بيروت: دار الجيل،  (5)

 .123: 2م(، 1973
اخالف الفقهذء في الاعويض دن الضرر المعنوي، فق   هب جمهور الفقهذء دلى أنه لا يجوز الاعويض دن  (6)

الضرر المعنوي، واستا لوا دلى  لك بع ة أدلة منهذ: أن الضرر المعنوي ليس خساذرة مذلية ولا يمكن تح ي  
أو مذ في حكمه، والعقوبة  لك الضرر لأن الاعويض دن الضرر لا يكون إلا في الضرر المذدي المحساوس 

في الضرر المعنوي تكون بالح  أو بالاعزير، واستا لوا كذلك بأن الاعويض بالمذل من أجل جبر الضرر، 
= 
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يكون نق يًا وهو المبلغ الذي يحكم به القذضي مقذبل الضرر،  الأصل في الاعويض أنو 
الذي يحكم به ض  جهذت الإدارة  والاعويض النق ي هو الغذلب في المساؤولية الاقصيرية وهو

 (1)القضذء في المملكة العربية الساعودية. يهوهو الذي استاقر دل ،الماضررلإزالة الضرر دن 
لأن  ؛به في ددوى المساؤولية ض  جهذت الإدارة إلا نادراً  يحكملا والاعويض العيني 

الاعويض العيني ياعذرض مع ستلطة القذضي في إص ار أوامر ض  جهذت الإدارة الأمر الذي 
ودلى الرغم من  لك إلا أن القذضي يجوز له الأخذ  ياعذرض مع مب أ الفصل بين السالطذت،

ر و ص كون  لك بالإدارة دلى الاعويض العيني، وي : أن توافقالأولى بالاعويض العيني في حذلاين:
ن دليه قبل وقوع الضرر، ذالحكم باخيير جهة الإدارة بين الاعويض النق ي أو تعي  الحذل إلى مذ ك

: والثذنيةوفي حذل د م اخايذر الاعويض العيني، فحينئذٍ يكون المبلغ النق ي هو الاعويض الوحي ، 
من الجهة التي تساببت بالضرر وتوافق جهة الإدارة دلى  لك،  الاعويض العينيأن يطلب الم دي 
 المحكمة الإدارية به تمذ حكم ض  جهة الإدارة، الاعويض العينيفي قضذئية ال ومن الاطبيقذت

بأنه "ولئن كذن الأصل أن الاعويض دن نزع الملكية يكون تعويضذً نق يًا إلا أنه يجوز أن يكون 
بذلك ومن ثم مذ يجب دلى الم دي دليهذ هو تعويض الم دي الاعويض بأرض إ ا رضي المذلك 

                                                             
= 

بإحلال مذل محل الضرر الواقع دلى الماضرر، والضرر المعنوي لا يجبره الاعويض المذلي. وفي رأي آخر دن  
المذلي دن الضرر المعنوي، واستا لوا بقول النبي صلى الله  الحنفية وبعض المعذصرين، قذلوا بجواز الاعويض

دليه وستلم: ))لا ضرر ولا ضرار(( والح يث دذم يشمل جميع أنواع الضرر ومنهذ الضرر المعنوي، و كروا 
أن الاعزير ق  يكون بالمذل في الأضرار المعنوية. انظر: السالامة، دب العزيز. "الاعويض دن الضرر 

. والاعويض دن الضرر المعنوي يكون 199-197ه( ، ص 1431، )48ع ل، المعنوي". مجلة ال
بشروط، أن يكون دن مصلحة انعق  ستبب وجودهذ، و كذن الضرر بسابب الاع ي، واستاقر القضذء في 
المملكة العربية الساعودية دلى الاعويض دن الضرر المعنوي ض  جهة الإدارة في قضذيا الحبس والاوقيف 

 هـ. 1430/ق لعذم 562/5ساان  نظذمي، انظر: القضية رقم بغير وجه حق ودون م
، 46رضذ وه ان، المشكلات العملية في ددوى الاعويض أمذم القضذء الإداري، مجلة الع ل، الع د  (1)

 .203. دلي شفيق، "الرقذب القضذئية"، ص78هـ، ص1431
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 (1).ه بمبلغ مذلي أو أرض مساذوية لهذ"دن أرض
في تق ير الاعويض الذي يانذستب مع حجم الضرر في حذل المطلقة وللقذضي السالطة 

بنذء دلى مذ لحق  الاعويض د م وجود نص قذنوني أو معذيير ملزمة في تق ير الاعويض، ويق ر
من ضرر ومذ فذته من كساب بسابب خطأ الإدارة مع مرادذة الظروف الملابساة وحذلاه  الماضرر

كذفيذً لجبر الضرر دون زيادة أو نقص، ويشمل الاعويض  دن  وقوع الضرر، دلى أن يكون 
، ومذ فذته من كساب إ ا توفرت الشروط الشردية لذلك، وهي للماضررالاعويض الخساذرة الحقيقة 

ستبب وجودهذ، وفذت الكساب بسابب الاع ي أو الخطأ، وق  يسااعين انعق   مصلحة أن يكون
   (2)القذضي بالخبراء في تق ير الاعويض خصوصذً دن مذ ياعلق الضرر بأمر فني.

 الفرع الثالث: تنفيذ الأحكام القضائية
الأحكذم القضذئية النهذئية المذيلة بالصيغة الانفيذية، و لك يجب دلى جهة الإدارة تنفيذ 

الإجراءات الفورية اللازمة لذلك، والانسايق مع وزارة المذلية والجهذت المعنية دن  الاقاضذء،  باتخذ 
ولا يجوز تعطيل تنفيذ هذه الأحكذم لأي ستبب غير مشروع، وأن امانذع الإدارة دن الانفيذ يانذفى 

  (3)مع مب أ المشرودية، ويترتب دلى  لك مساؤولياهذ دن د م الانفيذ.
فإن الجهة المعنية بالانفيذ هي وحينئذٍ الإدارة دن تنفيذ الأحكذم النهذئية،  جهة ق  تمانعو 

إمذرات المنذطق، وأن أمير المنطقة هو المخاص بانفيذ الأحكذم الغير مشمولة بنظذم الانفيذ، حيث 
من النظذم الأستذستي للحكم دلى أن "الملك أو ينيبه معنيون بانفيذ الأحكذم  (50)نصت المذدة

                                                             

، مجمودة الأحكذم والمبذدئ الإدارية لعذم 1427/د/إ/ لعذم 39المرجع الساذبق، وانظر: الحكم رقم  (1)
. انظر: أحم  أغرير، "مبذدئ الاعويض دن أضرار الإدارة في قضذء ديوان المظذلم 1528هـ صـ1427

 247هـ( ـ،صـ1436، )11دراستة مقذرنة"، مجلة القضذئية،  –الساعودي 
. القضية رقم 168، الألفي، محم  جبر. "معذلم النظرية العذمة للالازام"، 204 المرجع الساذبق، (2)

 هـ.17/3/1434وتاريخ  3464147هـ. حكم قضذئي رقم 1425/ق لعذم 3704/1
ه. ستذكذر حساين. "مساؤولية الموظف العذم 22/11/1430/ب وتاريخ 9624رقم الأمر الساذمي  (3)

-هـ1439)القذهرة: المركز العربي لل راستذت والبحوث العلمية، الممانع دن تنفيذ الأحكذم القضذئية". 
 .106-105، ص  م(2018
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"ياولى أمير كل منطقة إدارتهذ، وفقذً  من نظذم المنذطق دلى أن (7)، ونصت المذدة (1)"القضذئية
للسايذستة العذمة لل ولة، ووفقذً لأحكذم هذا النظذم، وغيره من الأنظمة واللوائح، ودليه بصفة 

، ويرجع السابب في (2)تنفيذ الأحكذم القضذئية بع  اكاساذبهذ صفاهذ النهذئية" -خذصة:...ب
 د م إمكذنية استاخ ام القوة الجبرية ض  الإدارة، ود م جواز الحجز الانفيذي أو  لك إلى

الاحفظي دلى الأموال العذمة، و أن نظذم الانفيذ استاثنى القضذيا الإدارية والجنذئية، دليه، فلا 
  .(3)ستبيل إلى تنفيذ الأحكذم إلا دن طريق الحذكم الإداري

                                                             

 هـ.1412من النظذم الأستذستي للحكم،  50المذدة  (1)
 هـ.27/8/1412( باذريخ 92من نظذم المنذطق الصذدر بالأمر الملكي رقم)أ/ 7المذدة  (2)
 هـ.26/10/1438وتاريخ  49256الأمر الساذمي رقم  (3)
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 الخاتمة

ستلطذت الضبط القضذئي التي خولهذ نظذم مكذفحة الغش الاجذري ولائحاه الانفيذية 
لمأموري الضبط القضذئي تع  أوستع من ستلطذت رجذل الضبط الجنذئي المنصوص دليهذ في نظذم 
الإجراءات الجزائية مثل الاحقيق مع المخذلفين وسمذع دفودهم ومواجهاهم بالاهم المنساوبة لهم، 

  لك أن وزارة الاجذرة توستعت في منحهم مهذم وصلاحيذت ليسات من ويرجع السابب في
في لوائحهذ وقراراتهذ  –اخاصذصهم وإنمذ من اخاصذصذت النيذبة العذمة، وأن السالطة الانفيذية 

السالطة الانظيمية وإنمذ لهذ  دنليس لهذ منح ستلطذت تاعذرض مع الأنظمة الصذدرة  –وتعذميمهذ 
دليهذ مأمور الضبط القضذئي في ممذرستة اخاصذصه في جرائم الغش  وضع الإجراءات التي يساير

الضبط القضذئي لهم كذمل الصلاحيذت والاخاصذصذت المنصوص دليهذ  والاجذري لذا فمأمور 
في نظذم الإجراءات الجزائية دون الا خل في اخاصذصذت الجهذت الع لية الأخرى كذلنيذبة العذمة 

أن الضرر الذي يساببه خطأ مأموري الضبط القضذئي للغير دن   والمحكمة المخاصة، بالإضذفة إلى
مخذلفة الأنظمة واللوائح، يرتب المساؤولية التي تعطي الحق للماضرر في رفع ددوى المساؤولية دلى 

 .للماضررجهة الإدارة للاعويض دن الضرر الفعلي 
 أهم النتائج:

ستلطذت واخاصذصذت نظذم مكذفحة الغش الاجذري ولائحاه الانفيذية نص دلى أن  .1
 .الضبط القضذئي

أن مأموري الضبط القضذئي في جرائم الغش الاجذري يقومون بوظيفتي الضبط الإداري  .2
 والضبط القضذئي.

أن مأموري الضبط القضذئي يخضعون لرقذبة مزدوجة، رقذبة إدارية وتقوم بهذ وزارة الاجذرة  .3
النيذبة العذمة لكونهذ الجهة  ات لكونهذ الجهة الاذبعين لهذ، ورقذبة وظيفية وتقوم بهذ 

 الاخاصذص بأدمذل الضبط القضذئي.
لمأموري الضبط القضذئي دخول المكذتب الملحقة بالمحل الاجذري متى كذنت تابعة للمحل  .4

 ودخولهذ يؤدي إلى ضمذن تطبيق الأنظمة واللوائح الماعلقة بالغش الاجذري.
الاجذري منحت مأموري الضبط القضذئي حق أن اللائحة الانفيذية لنظذم مكذفحة الغش  .5
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والتي تع  من مرحلة الاستاجواب وهي من  مواجهة الماهم بالاهمة الموجهة له وسمذع دفوده
 اخاصذص النيذبة العذمة.

أن ددوى المساؤولية ترفع دلى جهة الإدارة الاذبع لهذ مأمور الضبط القضذئي تأستيساذً دلى  .6
 ع.مب أ مساؤولية المابوع دن دمل الاذب

أن ددوى المساؤولية ترفع أمذم المحكمة المخاصة بنظر ال دوى الجزائية الأصلية دملًا بقذد ة  .7
 أن قذضي الأصل هو قذضي الفرع.

 التوصيات:
 :ذلآتيــتوصي ال راستة ب

تع يل ستلطذت وصلاحيذت رجذل الضبط القضذئي المنصوص دليهذ فيهذ اللائحة  .1
بمذ ياوافق مع صلاحيذتهم المنصوص دليهذ في الانفيذية لنظذم مكذفحة الغش الاجذري 

 .نظذم الإجراءات الجزائية
النص في نظذم مكذفحة الغش الاجذري دلى أن رجذل الضبط القضذئي يمذرستون جميع  .2

ستلطذت وصلاحيذت الضبط القضذئي )الجنذئي( المنصوص دليهذ في نظذم الإجراءات 
 الجزائية.
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